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بسم االله الرحمن الرحيم

مقدمة المركز

الديمقراطية فكرة مستجدة على العالم الإسـلامي، جاءتـه مـن           

الدول الغربية، بعد سقوط الحكومات الدكتاتورية ومحاولـة إقامـة          

  . الأفرادحكومات شعبية مبتنية على إرادة

 ولعلّ أبعد تأريخ لطرح هذه الفكره على الواقع لا يتجـاوز القـرنين            

الأخيرين، وذلك لا يعني أن فكرة الديمقراطية بقيت كما طُرحـت         

أول مرة بكلّ أبعادها وأُسـسها، بـل شـهدت تغيـرات فـي أسـاليب                

تطبيقها، مما أدت ـ هذه التغيرات ـ إلى تعدد تعاريف الديمقراطية   

  .مع المحافظة على جوهرها، وهو حاكمية أو سلطة الشعب

هي نظام الدولة الذي يمارس فيه الحكم بـالرجوع إلـى           : فقيل

  .إرادة الشعب

 هي اختيار حر للحاكمين من قبل المحكـومين يـتم خـلال           : وقيل

  .فترات منتظمة

هي مجموعة من القواعد الأساسية التـي تحـدد مـن هـو       : وقيل

  .تخاذ القرارات الجماعية ووفقاً لأية إجراءاتالمخول حق ا

  هي عبارة عن مجموعة من الضمانات التي تقينا شر : وقيل
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وصول بعض القـادة إلـى الحكـم أو بقـائهم فـي سـدته ضـد إرادة                  

  .الأكثرية

 إلاّ أن هناك عدة إشكالات اُثيرت حول الديمقراطية، لـم يـستطع     

  .عنها الإجابة عليهاأصحاب هذه النظرية والمدافعون 

آلية الانتخاب، هـل هـو بـشكل مباشـر مـن قبـل القاعـدة         : منها

الشعبية؟ أو أن القاعدة تنتخب مجلساً معيناً، وهـذا المجلـس يقـوم             

 أهـل الحـلّ  «أو » النُخـب «بانتخاب الحكومة؟ ويسمى هذا المجلس بـ       

  .»والعقد

 ومـا هـي   والإشكال الأساسي في النُخب يكمن في تعريف أفراده،      

 المواصفات التي يجب توفّرها فيهم، وهل أن القاعدة الشعبية تنتخـب          

النُخب بشكل مباشر، أو ضمن قوائم معينة يقـدمها قـادة الأحـزاب             

 والكتل السياسية في البلاد، كما حصل في العراق الآن، فمن الطبيعـي           

أن كلّ حزب أو تكتّل سياسي رشّح الأفراد الـذين ينتمـون لحزبـه             

  .إن لم يتمتعوا بالمواصفات الفكرية التي تؤهلهم لهذا المنصبو

أن الديمقراطية مبنية على حكم الشعب، ولكن الـسؤال         : ومنها

 هل المقصود بحكم الـشعب هـو اتفـاق        : والإشكال الذي يرد عليه هو    

كافــة أفــراده علــى حكومــة معينــة؟ أو هــو اتفــاق الأكثريــة؟ ومــا  

  هي العددية أو النسبية؟المقصود بالأكثرية، هل 

  ومن المعلوم أن الاتفاق والإجماع من كافة أفراد القاعدة 
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الشعبية يكاد يكون معـدوماً، واتفـاق الأكثريـة لا يمثـل بالـضرورة            

رأي كلّ أبنـاء الـشعب، خـصوصاً علـى القـول بالأكثريـة النـسبية،                

ء فيمكن أن يصل شخص معين إلى سدة الحكم بانتخاب ربـع أبنـا            

  .الشعب الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات

فإذا كان عدد الذين يحق لهم المـشاركة فـي الانتخـاب والإدلاء          

بأصواتهم هـو اثنـي عـشر مليونـاً، فـشارك فـي الانتخـاب خمـسون           

بالمئة منهم، أي ستّة ملايين، وأعطى نصف المنتخبـين ـ أي ثلاثـة    

وتوزّعت بقية الآراء علـى أكثـر مـن    ملايين ـ رأيهم لمرشّح معين،  

مرشّح، فإن الفـائز فـي هـذه الانتخابـات والـذي يحـق لـه تـشكيل                  

الحكومة، وصل إلى سدة الحكم بانتخاب ثلاثة ملايين مـن أصـل            

  .اثني عشر مليوناً يحق لهم المشاركة في الانتخابات

وعلى القول بأن الفـائز فـي الانتخابـات يجـب أن يحـرز ثلثـي                

، ففي المثال السابق يمكن أن يفوز من حصل على أربعة           الأصوات

ملايــين صــوتاً، وهــو ثلــث عــدد الــذين يحــق لهــم المــشاركة فــي 

  .الانتخابات

 وعلى هذا فإن الفائز الذي يصبح رئيساً للدولـة، لا يمثّـل أكثريـة             

  .أبناء الشعب، بل ربعهم أو ثلثهم

الواقع أكثريـة،  إلغاء أصوات الأقلية ـ التي قد تكون في  : ومنها

  كما مر في الإشكال السابق ـ وحرمانهم من حقوقهم ومطالبهم 
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  .المشروعة، وسيطرة أصحاب الثروة والقدرة على الأصوات

  .وهناك إشكالات أُخرى على الديمقراطية لا مجال لذكرها هنا

 وقد تجسد الكثير من هذه الإشكالات فـي التجربـة الديمقراطيـة           

عراق في الوقت الراهن، خصوصاً مـا يتعلّـق بالنُخـب         التي يمر بها ال   

أو أهل الحلّ والعقد، الذين تم انتخابهم من قبل القاعـدة الـشعبية،             

  .وهم بدورهم قاموا بانتخاب الحكومة

فإن أبناء الشعب العراقي لم ينتخبوا النخب بـشكل مباشـر، بـل            

اسية، إذ أن   بواسطة قوائم انتخابية قدمها قادة الأحزاب والكتل السي       

  .الكثير من أفراد هذه القوائم ليسوا معروفين من قبل العراقيين

إضافة إلى أن بعض المرشّحين لم تتوفّر فيهم مؤهلات فكرية          

 وثقافية كافية، بل المقياس والمناط في ترشـيحهم هـو انتمـاؤهم لهـذا     

  .الحزب أو ذلك

حليـة المـضطر    وعلى كلّ حال، مالا يدرك كلّه لا يترك كلّه، ومـا            

  . ركوبهاإلاّ

وهذا الكتاب الذي بين أيدينا، عبارة عـن حـوار أجـراه مركـز              

الأبحاث العقائدية مع العلاّمة الشيخ محمد سند حفظه اللّه ورعـاه،           

حول مفهوم الديمقراطيـة، فقـد بـين سـماحته معنـى الديمقراطيـة،              

 عنـد الـشيعة     والمحور الأساسي فيها، ومفهومها وفقاً لنظرية الإمامة      

  ونظرية الشورى عند أهل السنّة، والإشكالات الموجهة للنظرية، 
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  .وغيرها من الاُمور المهمة المتعلّقة بهذا الموضوع

ومركز الأبحاث العقائدية، إذ يقوم بطبـع هـذا الكتـاب ضـمن             

 دراسات في الفكر الإسلامي المعاصر في ضـوء مدرسـة أهـل    «سلسلة  

أعماله في هذا المجال، يدعو الكتّاب      ويجعله باكورة   » ^البيت  

والباحثين إلى المشاركة في هذا المشروع الحيوي العصري ورفده        

  .بما تجود به أقلامهم المباركة

  

             محمد الحسون

         مركز الأبحاث العقائدية

       هـ١٤٢٧ ربيع المولد ٢١

site.aqaed.com/Mohammad  

muhammad@aqaed.com   
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دعوة إلى الكُتّاب والباحثين             

       

  دراسات في الفكر الإسلامي المعاصر     

  ^في ضوء مدرسة أهل البيت              

  

  يشرف عليها ويصدرها

  مركز الأبحاث العقائدية    
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  لرحيمبسم االله الرحمن ا

ــر       ــشر الفك ــة ون ــة بدراس ــاث العقائدي ــز الأبح ــتم مرك يه

الإسلامي المعاصر مـن خـلال القـرآن الكـريم وسـنّة الرسـول              

ــم ــار |الأعظ ــه الأطه ــل بيت ــلال  ^ وأه ــن خ ــك م ، وذل

  استـشراف المــشروع الحــضاري للمرجــع الــديني الأعلــى آيــة  

ــه،     ــستاني دام ظلّـ ــسيني السيـ ــي الحـ ــسيد علـ ــى الـ   االله العظمـ

 إلى الإجابـة علـى مختلـف الإشـكالات وإنقـاذ الأُمـة              الهادف

الإســلامية مــن التخلّــف والتبعيــة وويــلات الحــروب، وذلــك   

  بتــسليط الأضــواء علــى النظــام الاجتمــاعي للإســلام وفلــسفته   

ــسياسات والحلــول للتعامــل مــع كافــة المــشاكل    فــي وضــع ال

  ...والمواقف والأحداث على مستوى العالم
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  :تمهيد

 أ ن العقود الأخيرة من حياتنا المعاصـرة ـ الأربعـين سـنة    : لاحظيـ

 الأخيرة ـ شهدت في أُوربا تيارات ثقافية متنوعة، يسِمها طـابع التمـرد    

  ..والتشكيك والتحول من تيار إلى آخر

يظلّ هو التيـار    ) التيار التفكيكي (بيد أ ن ما يطلق عليه مصطلح        

عاصرة، بالرغم مـن انحـساره نـسبياً،        الأشد حضوراً في السنوات الم    

ومـا سـواها مـن التيـارات        ) كالتاريخانيـة (وظهور تيـارات أُخـرى،      

  ..اليسارية الجديدة

) تيار الاسـتجابة والتلقّـي    (إن التيار المذكور مع بعض أجنحته، ك ـ     

ونحوهما، يتميز عـن سـواه بكونـه ينطلـق مـن خلفيـة فلـسفية هـي                  

 ، حتى إ نّه أُطلق على العـصر الـذي         ... و في المعرفة والكينونة  ) التشكيك(

 ، وكانت انطلاقته من فرنـسا ـ البلـد الـذي    )عصر الشك(شهد هذا التيار بـ 

  ..ينفرد بإحداث الموضات الجديدة ـ في الصعيد الثقافي بعامة

  وقد واكب هذه الفلسفة التشكيكية تطوير الدراسات اللغوية التي 
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لعشرين، حيث استثمر التيـار التفكيكـي   بدأت مع العقد الثالث من القرن ا      

، ووظّفهـا لـصالح     )الألسنية(أو التشكيكي معطيات هذه الدراسات      

) دوال اللغــة(تفكيكيتــه أو تــشكيكيته، وذلــك بــأن فــصل بــين      

، فحذف الأخيرة وجعلها غائبة، ليشير بذلك إلى عدم  )مدلولاتها(و

 مرارية لا وجود مركز معرفي ثابت بقدر ما يخضع الأمر لقراءات اسـت          

 جعل استخلاص الدلالة المعرفية لا نهاية أو لا ثبـات لهـا،           : نهائية، أي 

وهو أمر يتساوق ويتناغم مـع الفلـسفة التـشكيكية التـي لا تجـنح إلـى                

) الدلالة(أو ) المعنى( معرفي أو المعرفة اليقينية، ومن ثم يظل    يقين

  ..لا ثبات ولا استقرار لمفهوماتها) القيم(أو 

 يعي حينما ينسحب هذا التشكيك علـى الظـواهر جميعـاً،   ومن الطب 

 التـشكيك أساسـاً   : فإن النتيجة تظلّ تشكيكاً بكلّ شيء، وفي مقدمـة ذلـك          

 )مقـدس (وإرسالات السماء، وكـلّ مـا هـو         ) المبدع(بما وراء الوجود    

  ..بحسب تعبير الموضة المشار إليها

التيـارات،  وإذا كان المناخ الأُوربي يـسمح بـولادة أمثلـة هـذه        

نظراً ـ من جانـب ـ إلـى اليـأس الـذي طبـع مجتمعـات الغـرب مـن           

  ..حضارتها المادية الصرفة، خصوصاً بعد الحرب العالمية الثانية

 وإذا كان المناخ المذكور ـ من جانب آخـر ـ طبعـه التـرف الفكـري أو      

التخمة الثقافية، بحيث تقتاده إلى توليد جديد للفكر حتى لـو لـم تـسمح             

  ..رورة الضبه

  وهذا أهم الأسباب (ثم ـ من جانب ثالث ـ إذا أخذنا بنظر الاعتبار 
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  :عزلة المجتمع الأُوربي عن السماء ومبادئها) بطبيعة الحال

حينئذ، فإن ولادة التيارات التفكيكيـة والتـشكيكية والمتمـردة          

والفوضوية وبالإضافة إلى عودة بعض التيارات المنتسبة إلى اليسار  

 أُولئك جميعاً تفسر لنا ولادة التيارات المذكورة فـي مجتمـع      .. الجديد

  .أُوربي له أرضيته الخاصة

إلاّ أن من المؤسف كثيراً أن نجد انعكاسات التيارات المـذكورة           

 المجتمعان العربـي والإسـلامي، حيـث هـرِع      : وفي مقدمتها ) الشرق(على  

 المتداخلـة والمتـضادة   (أفراد كثيرون إلى معانقة هذه التيـارات المتعاقبـة          

  !تماماً على المناخ العربي والإسلامي) غريبة(، مع أنّها )أيضاً

    ر لنـا   ) نزعة التغريب (إلاّ أ نع عليها هؤلاء الأفراد تفسالتي تطب

  ..تبنّيهم الفكر الغربي، وتخلّيهم عن قيم الوحي ومبادئ الإسلام العليا

بدورهم، قد  ) يينالإسلام(ولكن الأسى الأشد مرارة أن نلحظ       

بهرهم زينة الحياة المنعزلة عن السماء في المناخ الأُوربي، فهرعـوا       

 المـذكور، وبـدأوا ينـشرون دراسـاتهم       ) الانحراف(بدورهم إلى محاورة    

 التفكيكية والتشكيكية حول مختلف ضروب المعرفـة، وفـي مقـدمتها        

التفسير ( بـ   التعامل مع النصّ القرآني الكريم، بدءاً بالوحي، وانتهاءاً       

 ، بحسب ما تلقّوه من التيار الأُوربـي الـذي أطلـق العنـان لمفهـوم               )بالرأي

 أو السلطة للقارئ يعبث ما يشاء بدوال الـنصّ، حـافراً ومنقبـاً          ) القراءة(

  ..ومهدماً، تقليداً لأسياده المنعزلين عن السماء ومبادئها

  في سنواتنا ) العولمة(وإذا أضفنا ـ أخيراً ـ إلى ما تقدم، ظاهرة 
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; المعاصرة، وما تستهدفه من السيطرة علـى الإيـديولوجيات جميعـاً    

 مـا ) تأصـيل (حينئذ نجد أن الضرورة الإسلامية تفرض علينا أن نتّجه إلى           

        هو ضرورة في حياتنا المعاصرة، ومن ثم) علـى الانحرافـات    ) الـرد

  ..المذكورة

 همـة خلافـة الإنـسان،     بصفة أن التزامنا بمبادئ الدين، وإدراكنـا لم       

وما {: إدراكنا للوظيفة التي أوكلها اللّه تعالى إلينا، وهي مقولة      : أي

  :، أولئك جميعاً تفرض علينا ١ }خَلَقْتُ الجِن والإِنْس إِلاّ لِيعبدون

 أن نتعامل مع الظواهر وفقاً لمـا يفرضـه القـانون العقلـي ويـتلاءم        : أولا

، )اليقـين المعرفـي   : (ها، وفي مقدمة ذلك   مع التصور الإسلامي حيال   

  )..التشكيك(وليس 

 ة   : ومن ثم(ما يتّفق مع مبادئنـا، و     ) تأصيل(القيام بمهم علـى ) الـرد 

 المنـشطرين ) الإسـلاميين (الانحرافات التي طبعت سلوك ما يـسمى بــ     

إسـلامي يـستعين حتـى بالمبـادئ        ) يساري(وبين  ) يشكّك(بين من   

  ..ادالمنتسبة إلى الإلح

وفي ضوء الحقائق المتقدمة، وتلبية للتوجيهـات الـصادرة مـن           

سماحة المرجع الديني الأعلى آية االله العظمى السيد علي الحسيني 

 بضرورة التـصدي لأفكـار العلمانيـة ورد       » دام ظلّه الوارف  «السيستاني  

شبهاتها قرر مركزنا أن يضطلع بالمهمة المشار إليها، داعيـاً الأقـلام           

سلامية الراصدة لما يجري في الساحة بأن يجعلوا مـن أولويـات           الإ

 اهتماماتهم كتابة البحوث المناسبة للموضوع، أي المتسقة مـع مـشكلات       

  .حياتنا المعاصرة

                                                
  .٥٦): ٥١(الذاريات  ١
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:إجراءات وقواعد الدراسات في السلسلة

  . ـ الكتابة بلغة معاصرة، وبمنهجية جادة١

٢   رين الاســلامي  ـ التأكيــد علــى عنــصر المقارنــة بــين التــصو

والمضاد،من أجل وقوف القارئ على مفارقـات الأفكـار المـضادة         

  .وأصالة الفكر الإسلامي

 صـفحة، بمـا  ) ٢٠٠( ـ يتعين أن لا يزيد عدد صفحات الدراسة عـن   ٣

 في ذلك الهوامش والملاحـق والمراجـع، إلاّ إذا اقتـضت ضـرورة البحـث              

  .أكثر من ذلك

٤  بحوث هذه السلسلة إسـلامي ن رأي مدرسـة أهـل     ـ إنة، تبـي

، وذلك بتأصيل هذه البحوث وفقاً لمباني الاستنباط، من         ^البيت

  .الكتاب والسنّة الصحيحة والعقل والإجماع: الاعتماد على

 ـ يقيم المركز الدراسة بعد إنجازهـا بـشكل نهـائي، ويقتـرح      ٥

  .التعديلات التي يراها ضرورية

ز، ابتـداءً مـن انتخـاب     ـ نقترح أن يتواصل الباحث مع المرك ٦

 الموضوع، ومروراً بمختلف مراحل التأليف، وانتهـاءً بطبـع البحـث ونـشره          

  .إن شاء االله تعالى
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 ـ بعد إجراء التعديلات النهائية على الدراسـة، يقبـل المركـز     ٧

 الدراسة ويقدم لها بمقدمة علمية، يسلّط فيهـا الـضوء علـى الموضـوع           

  . النقاط في البحثبصورة عامة، ثم يتناول أهم

 ـ هذه السلسلة تكون باللغـة العربيـة، وتـدخل فيهـا البحـوث       ٨

المترجمة من سائر اللغات إلى اللغة العربية، بشرط أن تعرض قبـل            

  .الترجمة على اللجنة العلمية لأخذ موافقتها على ذلك

  ـ يشترط أن تكون البحوث غير منشورة مسبقاً، إلاّ أن تكون قـد  ٩

  .تغييرات أساسيةحدثت عليها 

  ـ يتولّى المركز نشر الدراسة ضمن سلـسلة تـصدر عنـه تحـت     ١٠

  .»دراسات في الفكر الإسلامي المعاصر«: عنوان

 وأخيـراً، فإن المركز قام بتهيئة مكتبة كبيرة تحوي أهم المـصادر          

التي يحتاج إليها الباحث، في مختلف المواضيع والاتجاهـات، مـع           

 هم البحوث التي لها صـلة بالسلـسلة، يمكـن      ترتيب فهرسة موضوعية لأ   

  .للباحث الاستفادة منها
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  :الموضوعات المقترحة

 يمكن لكتابنا الإسلاميين أن ينتخبوا أحد الموضـوعات المقترحـة،         

 أو غيرها من الموضوعات التي تصب في صميم السلسلة، مـع جعلهـم          

 تمـلأ الفـراغ   الأولوية في الانتخاب إلى ما يحتاجه عصرنا من بحـوث           

الموجود، وتعالج القضايا المطروحـة فـي الـساحة العلميـة، وترفـع             

الإشكالات العالقة في الأذهان، والتركيـز علـى ماتحتاجـه شـريحة          

 الشباب ـ التي تشكّل نسبة عالية من مجتمعاتنا، وتعتبر عماد ومـستقبل  

 هذه الأُمة ـ من بحوث ظلّت عالقة في أذهانهم تحتاج إلـى مـن يبحثهـا    

  .ويحقّق فيها ويعطيها الحلول والإجابات الشافية

  :ونذكر على سبيل المثال المواضيع التالية

  . ـ الثابت والمتغير في الدين١

  . ـ الديمقراطية في المفهوم الديني٢

  .»الارتداد نموذجاً« ـ حدود الضروري في الدين ٣

  .»المقدس والّلامقدس نموذجاً« ـ الفهم البشري للنصّ الديني ٤

  . ـ استنباط المفهوم السياسي من النصّ الديني٥
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  . ـ التسامح والتساهل الديني٦

  . ـ النبوة والإمامة والزعامة السياسية٧

  . ـ الحرية ومعارضتها مع المفهوم الديني٨

  .»المثلية الجنسية نموذجاً« ـ تعارض العلم مع الدين ٩

  .»حدوده ومفهومه« ـ تعارض العقل مع الدين ١٠

الحجاب « ـ التعارض بين الخطاب الديني والقوانين الغربية  ١١

  .»نموذجاً

  . ـ الخطاب الديني والإلزام الحقوقي١٢

  .»حدودها وأدوارها« ـ المرجعية الدينية في عصر الغيبة ١٣

  . ـ الأخلاق بين الثابت والمتغير١٤

  . ـ العلاقة مع الآخر١٥

  .» وضوابطهاحدودها« ـ حقوق المرأة في الإسلام ١٦

  . ـ المساواة بين الرجل والمرأة١٧

  . ـ حقوق الإنسان بين الإسلام والشرعية الدولية١٨

  . ـ حقوق الأقليات في الإسلام١٩

  . ـ الحريات الشخصية في المنظور الإسلامي٢٠

  . ـ العلمانية والفكر الديني٢١

  . ـ الدين والسياسة٢٢

  .»القصاص نموذجاً« ـ فلسفة العقوبات ٢٣

  . ـ أُصول الفقه الإسلامي والهرمنيوطيقا٢٤
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  . ـ التعددية الدينية٢٥

  . ـ الحريات الفكرية في الإسلام٢٦

  . ـ إسلامية المعرفة٢٧

  . ـ دور العلوم البشرية في الاجتهاد٢٨

  . ـ أثر الزمان والمكان في الاجتهاد٢٩

  . ـ لغة المجاز والرمزية في النصّ الديني٣٠

  .الحضارات بين الحقيقة والخيال ـ حوار ٣١

  ).حدوده وضوابطه( ـ التقريب بين الأديان والمذاهب ٣٢

  . ـ المتفق عليه والمختلف فيه بين الأديان في سيرة الأنبياء٣٣

 حدود المـشتركات فيهـا ونـسخ   ( ـ الأديان والشرائع السماوية  ٣٤

  ).بعضها الآخر

  .حقيقة والتحريف ـ الكتب المقدسة للأديان السماوية بين ال٣٥

  . ـ أهل الذمة في الشريعة الإسلامية٣٦

  . ـ دور رجال الدين في السياسة والدولة٣٧

  . ـ نظريات علم الاجتماع الحديثة في الشريعة الإسلامية٣٨

  ).حدودها وضوابطها( ـ التعهدات بين الدول الغربية والإسلامية ٣٩

  .عوب ـ الاقتصاد الإسلامي وتوزيع ثرواته على الش٤٠

  مركز الأبحاث العقائدية

   محمد الحسون
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  الديمقراطية       

على ضوء نظرية الإمامة والشورى                  

  

  

  حوار أجراه مركز الأبحاث العقائدية

  )حفظه اللّه(مع سماحة العلاّمة الشيخ محمد سند  
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  رحمن الرحيمبسم اللّه ال   

استضاف مركز الأبحاث العقائدية سماحة العلاّمة الـشيخ محمـد          

 سند، في مقر المركز في مدينة قم المقدسة، وطرح على سماحته عـدة            

 الديمقراطية علـى ضـوء نظريـة الإمامـة    «أسئلة، وكان موضوع البحث   

  .»والشورى

ت بتجـارب  طويلاً، وقد مـر لا يخفى أن للديمقراطية تاريخاً*

الصورة، كثيرة، وامتزجت بثقافات عديدة، إلى أن وصلت بأيدينا بهذه

               ـة ينـادي بهـا الـشعوب والحكّـام، حتـى إنوأصبحت كأُمنية عالمي

فوكوياما ـ أحد المنظّرين في الولايات المتحدة ـ أعلن في   فرانسيس

  أنبأن الشعوب مرت بتجارب سياسية كثيـرة إلـى  ) نهاية التاريخ(كتابه 

الليبرالية، وستكون هي آخر نظام سياسي انتهى أمرها إلى الديمقراطية

.يشهده التاريخ

هذا من جهة، ومن جهة أُخـرى نحـن كإسـلاميين واجهنـا هـذا       

وسـببت هـذه المواجهـة نزاعـاً بـين      المفهوم كواقع سياسـي حـي،  

 ختعريفكم سماحة الشيالإسلاميين أنفسهم في قبولها أو رفضها، فما هو

للديمقراطية؟ وما هي الأُسس التي تعتمد عليها؟
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حفلت البـشرية تقريبـاً قرابـة القـرنين الأخيـرين،           : الشيخ السند 

لاسيما التغيرات في النظام الاجتماعي التي حدثت في المجتمعات        

الأوربية، والثورات والانقضاض علـى الأنظمـة الملكيـة المـستبدة،         

 الإرادة الاجتماعية، أو ما قـد يـسمى    فتولّدت لديهم فكرة حاكمية   

 المشاركة الشعبية، ومشاركة عمـوم أفـراد المجتمـع فـي تقريـر مـصيرهم         

  .وإدارة بلدهم، وإدارة النظام الاجتماعي الذي يحكم فيهم

وأُطلق عليهـا عنـد عـدة مـن أصـحاب فلـسفة القـانون أو علـم              

 روسـو وغيـره   ، كما ذكر ذلـك جـان جـاك          »العقد الاجتماعي «الاجتماع بـ   

من القانونيين والحقوقيين، إلاّ أن هذه النظرية أخذت فـي مراحـل            

 وأطوار عديدة، وصيغت بصياغات أيـضاً متعـددة، وفـي بعـض الـصياغات      

 قد تكون هي تلفيقية مع الأنظمة البائدة السابقة، فمثلاً قـضية مـشاركة           

 قاعـدة بـأن تنتخـب ال    : الناس في الحكم أخذت صوراً وصـياغات مختلفـة        

الشعبية النخبة والنخبة هي التي تنتخب الرئيس، أو أن القاعدة هي           

  .مباشرة تنتخب الرئيس

 وبعبارة أُخرى، هناك جدل قانوني على قدم وساق الآن، ولا يـزال            

 موجوداً، عن دور النخبة مع دور القاعدة العامـة، وكيـف يـؤمن مـشاركة       

 واء القـانوني، أو الإداري،    عامة الناس مع التحفّظ على سلامة المـسار، س ـ        

  .أو التدبيري بتوسط النخبة، وهناك صياغات متعددة أُخرى
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 المحور الأساسي للديمقراطيـة إن: يعني سماحة الشيخ، تقولون*

كيفية تطبيـق  هو انتخاب الشعب في مقابل الأنظمة الاستبدادية، ولكن

  .هذا المفهوم اختلف بصياغات مختلفة

عم، العنصر الأصلي هو في مـشاركة النـاس فـي           ن: الشيخ السند 

 الحكم، وماهية المشاركة أيضاً اُثير حولهـا وصـيغت بعـدة صـياغات،            

 واُثيرت عدة جدليات قانونية وحقوقيـة فيهـا، والجـدل قـائم لازال حـول             

 حقيقة الانتخاب، هل هو توليـة ونيابـة؟ أو هـو استكـشاف واستـصواب؟         

  . من هذه المفاهيم آثار قانونية مختلفةوطبعاً تترتّب على كلّ مفهوم

جديـد إلـى العـالم    سماحة الشيخ، عندما يجـئ أى مفهـوم  *

الإسلامي، نحن كإسلاميين ومتدينين نحاول تفسير هذا المفهوم فـي 

المنظومة الفكرية التي عندنا، فلما جاء هـذا المفهـوم الجديـد ـ أي      

 ـ  المؤيدون لهذا المفهوم من إلى العالم الإسلامي، حاولالديمقراطية 

لنظرية الشورى، وحاول الشيعة تفـسيره طبقـاً   أهل السنّة تفسيره طبقاً

: السياسي عند الإمامية، فالسؤال أنّـه لنظرية الإمامة التي هي المشروع

النظريتين، أم لا صـلة  هل يمكن تفسير هذا المفهوم على ضوء هاتين

له بهاتين النظريتين إطلاقاً؟

 أن نظريـة الـشورى  : نعم، قد قيل وكُتب ونُشر وقُـرر    : شيخ السند ال

 المتبعة عند أهل السنّة، ولو على الـصعيد النظـري عنـدهم ـ وإلاّ علـى     

  الصعيد العملي قلّما شاهدنا عند أبناء الطوائف الإسلامية السنية في 
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حيحاً حكوماتهم منذ العهد الأول إلى يومنا هذا، قلّما شاهدنا تطبيقاً ص ـ          

 ودقيقاً للشورى ـ قيل بأنّها تطابق نظرية الديمقراطية تقريبـاً الموجـودة   

لأن مـن  ; في العصر الحديث في جملة من جوانبها، لا كلّ جوانبها         

جوانب الديمقراطية المطروحـة الحديثـة أو الليبراليـة عـدم التقيـد             

اّ لا بديانة خاصّة أو عدم التقيـد حتـى برسـوم أخلاقيـة، وهـذا طبع ـ        

  .يتفق مع نظرية الشورى عند المذاهب الإسلامية

 لكن الجوانب المتّفقة، وهـي نحـو مـشاركة الأكثريـة، أو حاكميـة      

 الأكثرية في إدارة الحكم في جانب القوة التنفيذية، أو اختيـار الحـاكم           

 الوالي، فنظرية الشورى شأنها شأن بقية المـدارس الديمقراطيـة أيـضاً،     

 أنّه هـل الـشورى بمعنـى   : ختلاف في التصوير والصياغةأخذت في الا 

مــشاركة كــلّ النــاس، أو بمعنــى أن النــاس ينتخبــون أهــل الحــلّ   

والعقد، وأهل الحلّ والعقد ـ يعني النخبة ـ هـم ينتخبـون الحـاكم،      

  أو أنّه لا دور للناس؟

ولعلّ الأشهر عند علماء أهـل سـنّة الجماعـة أن الـشورى هـي               

 خبة، عند أهل الحلّ والعقد، ونخبوية هذه النخبـة ليـست     المشورة عند الن  

بانتخاب وباستصواب عامة الناس، بل الـشور والـشورى يـدور فـي             

دائرة النخبـة، والنخبـة تتّـصف بهـذه الـصفة بتبـع تحلّيهـا بـصفات                 

معينة، وكفاءات معينة مؤهلة لها علمية، ثم حينئذ يقـوم الانتخـاب            

  .عبارة أُخرى هي تنتخب الحاكمفي تلك الدائرة الضيقة، وب

  طبعاً هذا الطرح من نظرية الشورى لا نستطيع حينئذ أن نطابقه 
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 ونوازيه مع الطرح الديمقراطي الغربي المطروح الآن، فهذا القول الأشـهر          

لدى علماء العامة لا يصب في مـصب الديمقراطيـة فـي اللـون العـام لهـا،                  

الشورى مـن أنّهـا حاكميـة الأكثريـة،          الأقوال الأُخرى في نظرية      نعم

وهي التي تنتخب أهل الحلّ والعقد، ثم أهل الحلّ والعقـد ينتخبـون             

  .الحاكم، هذه قد تتوافق مع بعض الصياغات في الديمقراطية

 والمهم أن المؤشّر المميز لنظرية الشورى لا أقل في عدة من أقوالهـا            

 ديمقراطيـة الغربيـة المطروحـة الآن   وصياغاتها، أنّها تتقارب مع نظريـة ال      

  :من جهة مشاركة الأكثرية، ولكن فيها مفارقات عديدة كما ذكرنا

أن الحاكم عندما ينتخب لا تجوز معارضته أو خلعه، بينمـا           : منها

  .في النظرية الديمقراطية ليس هناك تنصيب مطلق غير قابل للزوال

 نظريـة الديمقراطيـة هنـاك     أن في ال  : ومن الاختلافات الأُخرى أيضاً   

 ربما مجال للمعارضة بشكل أوسع لأشكالها المختلفـة، بينمـا فـي نظريـة      

الشورى لدى العامة فإن باب المعارضة والرقابة الشعبية على الحاكم          

تكاد تكون ضئيلة جداً، ويكاد يرسـم للفـرد أو للجماعـات فـي ظـلّ            

لمعارضـة أو النقـد    حكومة الحاكم دور ضئيل خجول، يضيقون مجـال ا        

  . الرقابة بشكل ضئيل جداًأو

 إن هناك مفارقات كثيـرة بـين الديمقراطيـة        : فمن ثم نستطيع أن نقول    

الغربية المطروحة، ونظريـة الـشورى بالـشكل المرسـوم عنـد العامـة،              

  .حتى على القول بأن القاعدة الشعبية لها دور في الانتخاب
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 للحكم، فعند جملة مـن الكُتّـاب، سـواء        وأما في النظرية الإمامية   

 المستشرقين أو حتى كتّاب أهل سنّة الجماعة، صور بـأن نظريـة الإمامـة             

  .هي نظرية ملكية وراثية استبدادية متأثّرة بالملكية الكسروية

وقبل أن أُبين أن في النظرية الإماميـة يـتم مراعـاة تمـام الأُسـس                

راطية، ومراعاة تمام التوصيات القرآنيـة فـي        التي انطلقت منها الديمق   

  .الشورى

وقبل أن أبدأ في رسم نظرية الإمامة عند الامامية، من أنّها ليست            

وراثة ملكية نسبية بالمعنى الترابي القبلي المطروح في عهود الأنظمة          

 الملكية الاستبدادية البائدة ـ وإن كان الكثير عن عمـد أو قـصد أو جـدل    

  يحاول أن يصر في رسم النظرية الإمامية في هذه الـصورة ـ فـإن   أو دجل

القرآن الكريم يطرح نظرية وراثة نورية اصطفائية ليست هي ترابيـة،           

إن اللّه اصطَفَى آدم ونُوحـاً وآلَِ ابـراهِيم وآلَ   {: حيث يقول اللّه تعالى   

 الَمِينلَى العع انرا * عِمضُهعيةً بضذُرعب ١ }...مِن .

وهنا القرآن الكريم يطرح أن آل إبراهيم وآل عمران ليست هي         

هذه الآل والأهلية والنسبة القرابية، علـى غـرار النظريـة الكـسروية أو       

 القيصرية أو الملوكية البائدة، أو التي لا زالت الآن قائمة في بعـض بلـدان      

       القرآن الكـريم ي ة         المجتمع البشري، بل إنأرضـي ريـد أن يقـول بـأن

   الاصطفاء للمصطفى تحتاج إلى بيئة مؤهلة وصالحة أيضاً، وإن النسل

  

                                                
  .٣٤ ـ ٣٣): ٣(آل عمران  ١
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الكفوء هو المؤهل لقيادة البشرية، ولكن هذا ليس من باب الحرمـان            

الحقـوق  «لبقية الطوائف، وهو من باب مـا يطلقـه علمـاء الحقـوق بــ                

 ن مـصطفى، مـصفّى، طـاهراً،      لأن طبيعة هذا النسل عندما يكو     ; »الطبيعية

.مجتبى، تكون أهليته في القيادة أكثر من غيره

مــع أن فكــرة القيــادة والحاكميــة فــي القــرآن الكــريم والنظريــة 

الإسلامية ليست هي بمعنى التنفّع، أو نفعيـة القائـد والحـاكم مـن منـصبه،          

طوائف  بمعنى خدمته لبقية الطوائف، فهو كافل لأن يوصل بقية ال          بل

من النسل البـشري إلـى كمـالاتهم وحقـوقهم الطبيعيـة أو التـشريعية               

بشكل آمن أكثر من غيره، فهي ليست إلاّ فكرة أن المؤهل والكفـوء   

ر أو يستبديوضع في المكان المناسب لكي يخدم، لا أنّه لكي يتجب.  

فإذاً هناك مفارقات بين النظرية النـسبية الاصـطفائية فـي القـرآن             

كريم، وبين نظرية الملوكية الاسـتبدادية البائـدة، أو التـي لا زالـت              ال

  .نماذجها في المجتمع البشري

وفكرة الامامية تقوم على أن هناك نسل مـصطفى مجتبـى يـضعه            

 القرآن الكريم في أهلية القيادة، ومن ثم خصّ القرآن الكـريم قربـي النبـي              

وهذه ليـست مـن بـاب الطبقيـة أو     صلّى اللّه عليه وآله وسلّم للمودة،      

 الارستقراطية أو البرجوازية أو ما شابه ذلك، وإنّما هي تكمـن فـي طياتهـا      

أن قربى النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم يتميزون بصفات آهلة بعيدة     

  عن البطر، وبعيدة عن النخوة والشهوة والنزاعات الشخصية والذاتية، بل 
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ذوبان في المشاريع الدينية، وفـي إنجـاز حقـوق البـشر            هم قالبهم تمام ال   

  .للتكامل بشكل تام واف، يصلون فيه إلى سعادتهم الدنيوية والأُخروية

فحينئذ تخصيص القرآن الكريم ذوي القربى بالمودة أو بـالخمس،          

 أو تخصيصهم بكلّ الأموال العامة في سورة الأنفال وفـي سـورة الحـشر             

ما أَفآءَ اللّه علَى رسولِهِ مِـن أَهـلِ         {روات الأرض   بإدارة الفيء وهو ث   

  القُرى فَللّه ولِلرسولِ ولِذِي القُربى واليتَـامى والمـساكِينِ وابـنِ الـسبِيلِ             

  . ١ }كَي لا يكُون دولَة بين الأَغْنِيآء مِنكُم

 الحكمة في ذلك أن هؤلاء حيث قـد تميـزوا واتـصفوا بالعـصمة             

 العلمية والعملية، فهم المؤهلون الكفوؤن لإرساء العدالـة بـين المـسلمين،            

كَيَ لا  {لكي لا تكون الثروات العامة متداولة في فئة وطبقة الأغنيـاء            

 أي كي لا تحتكر الطبقة الغنيـة القويـة      }يكُون دولَة بين الأَغْنِياء مِنكُم    

 لة وتتوزّع المنابع العامة مـن الأمـوال  الثروة العامة فيما بينها، وترسو العدا   

            ة الأُخرى على المجتمع بشكل متكـافى عـادل، إذاً لابـدوالمنابع الطبيعي 

  .أن يتسلّم ذوي القربى هذا المنصب

               أ بها القـرآن الكـريم، يعنـي لـن تـستتبة يتنبوهذه ملحمة قرآني

 ما لم يصل هـذا النـسل  العدالة المالية في الأُمة الإسلامية، بل في البشرية،         

الخاصّ المطهر إلى سدة الحكم، ووصوله لا لأجل بطر هذه الذريـة            

  والعياذ باالله، أو نزعة هذا النسل إلى مآربه الشخصية، وإنّما هي لأجل 

                                                
  .٧): ٥٩(الحشر  ١
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.الإسلامية، بل في البشرية المنافع العامة في الأُمة

 الخـاصّ ولكـن  فالمقصود أن أصل نظرية الإمامة وإن كان هو النسل      

 ليس نسلاً ترابياً، أو لأجل نسبة اللحم والدم الخاصّ البشري، وإنّمـا هـو             

لأجل تنسيل اصطفائي نوري مطهر خاصّ مجتبى، فإذاً هناك مفارقـة          

  .شاسعة بين الطرح الملكي ونظرية الإمامة، هذا كبادئ ذي بدء

 مقراطيـة وأما كيف أن النظرية الإمامية هي تحافظ على أُسـس الدي          

 بأكثر مما تحافظ نفس أغراض الديمقراطية على الأُسس التـي انطلقـت           

  :منها، والمبادى التي انطلقت منها؟ فذلك كما يلي

أن هناك جدل كبير فـي النظريـة الديمقراطيـة، وهـي أن              :الأول

 وهذا الجدل إلى يومنا هـذا لـم       . الأقلية كيف تُلغى أصواتهم ومشاركتهم    

ظرية الديمقراطية، ربما تكون الأقلية الثلث، قد تكون مـا          يحل في الن  

 يقلّ على النصف بيسير، كما شاهدنا الآن فـي الانتخابـات الأمريكيـة فـي              

هذه الحقبة، حيث إن الأقلية هي مادون النصف بقليل، بل قد تكـون          

 الأكثرية ليست أكثرية حقيقية، بل أكثرية نسبية، يعني ربما الثلـث يزيـد    

على الربع، والثلث والربع هم الذين شاركوا في الانتخابات، وما عـدا     

 ذلك من أجزاء المجتمع كان لديه موقفاً سلبياً حيادياً، حينئذ الثلـث لـيس             

 أكثرية حقيقية، ومع ذلك لأنّه يزيد على الربع مثلاً فهـو يـتحكّم فـي مـصير       

  .الثلثين

ركة الكلّ ـ إلاّ أنّه في هم انطلقوا من أساس براق جذّاب ـ وهو مشا
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 الصياغة واجهوا حرج عضال لم يحلّ إلى يومنا هذا، وما ذكـر لـيس إلاّ         

 حلولاً نسبية لتخفيف الداء ليس إلاّ، بينمـا سنـشاهد فـي النظريـة الاماميـة               

إذ لا يكون للأكثرية مصادرة لحـق الأقليـة مهمـا كـان     ; هذا المطلب محقّق 

اً واحداً ـ وهذه واقعـاً مـن إعجازيـات التقنـين       ولو كانت الأقلية فردـ

 الإلهي في دين الإسلام، وفي منهاج أئمة أهـل البيـت علـيهم الـسلام، وهـذا                

إعجــاز قــانوني نــستطيع أن نتــبجح بــه، ونجبــه بــه المحافــل القانونيــة 

  .والحقوقية بشكل جريء رافعين الرأس

هـو أن   :لآنالأمر الثاني الذي تواجهه النظرية الديمقراطيـة ا  

 أصحاب الثروة والقـدرة قـد يـصادرون آراء العامـة بتغفـيلهم، وبوضـعهم          

 في سبات فكري، أو في جو مخادع، سواء في جانـب انتخـاب الفـرد، أو               

في جانب انتخاب القانون الصالح، أو في مجالات المشاركة، باعتبار          

فـي  أن الطبقة الغنيـة عنـدها وسـائل إعـلام، عنـدها وسـائل الـتحكّم                 

  .الفكر أو ما شابه ذلك

 فحينئذ كيف يمكن أن تؤمن المشاركة الحقيقية بشكل صـادق، مـع           

           ،العـام ة وافتعـال الجـوة في التحكّم في عقول الأكثريأسباب القو أن

يكون بيد الأقلية ذوات الثـروة والقـوة مـن وسـائل الإعـلام، فعناصـر         

 ة خلاّبـة خادعـة هـي كثيـرة،    التلاعب بالرأي العام بأساليب شيطانية دجلي ـ  

              ،ة ذات الثـراء أن تتلاعـب بـالرأي العـاموتستطيع حينئذ القوى المالي

  فكيف نؤمن حينئذ سلامة بالرأي العام وانطلاقه من وعي وصحوة؟
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  وكيف نؤمن عدم مصادرة هذا الوعي العام؟

  .فهذه عقدة لا زالت الديمقراطية تواجهها

 بين عامـل وعنـصر الكفـاءة والنخبـة،        كيف نوازن    :الإشكال الثالث 

  وبين مشاركة الناس؟

إن مشاركة الناس من الأُمور الفطرية، ودور النخبة أيضاً فطـري،    

 فهل يطغى هذا الجانب ويكون الوصاية للخبـرة علـى مـشاركة الأُمـة، أو              

يطغى دور مشاركة الأُمة على النخبة، فقد تختار الأُمة مـا لا ترتـضيه              

  النخبة مالا ترتضيه الأُمة، فأى يحكّم من الاثنين؟النخبة، وتختار 

  :ومن ثم اختلفت صياغة الديمقراطية في كيفية المشاركة

  .ما يقول بأن الأُمة تنتخب النخبة، والنخبة تنتخب الحاكم: منها

 إن الأُمة هي مباشرة تنتخب الحـاكم، لكـن بإشـراف          : ومنهم من يقول  

  .النخبة

نتخــاب والمنتخــب لــه شــرائط، فلــيس إن الا: ومــنهم مــن يقــول

للمنتخـب أن ينتخـب ويجـري عمليـة الانتخـاب علـى صـعيد مطلــق        

 ويفتح الباب على مصراعية، بل هناك شـروط فـي المنتخـب لابـد أن يحـددها               

  .القانون

فمن ثم انثار جدل قانوني وحقوقي واسع لديهم أيضاً، يشير إليـه      

الحـق  «وكتابـه الآخـر     » وسيطال«الدكتور السنهوري في مقدمة كتابه      

   مدرسة: إن هناك عند القانونيين الغربيين مدرستين: »ومصادر التشريع
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 مدرسـة المـذهب العقلـي تقـول    . المذهب العقلي، ومدرسة المذهب الفردي   

 بأنّه لابد من إعطاء دور للعقل أكبر علـى حـساب الحريـات المطلقـة للفـرد،               

  :وهناك من يقول

  .له الحريات ولو على حساب العقلإن الفرد تطلق 

 هذا الجدل لم يحسم إلى الآن فـي النظريـة الديمقراطيـة، يعنـي دور              

العقل والعلم ودور الفرد، مـرادهم مـن الفـرد فـي الواقـع هـو الغرائـز            

 والشهوات والنزعات الفردية، والحلول التي تطـرح ليـست حلـولاً كاملـة            

  .تامة

 قنـين الغربـي الـديمقراطي، ولكـن       وطبعاً هناك مشاكل عديدة في الت     

هذه أهمها حاولتُ أن أُشير إليهـا، وإلا فمـسألة الديانـة مـثلاً بعـد مـا                

 رفضوها، شاهدوا اليوم أن عدم التقيد بالديانة يجر المجتمـع إلـى نكبـات             

كثيرة، ورأوا أن الـصرح الأخلاقـي فـي التـزام الديانـة تخـدم النظـام              

  .الاجتماعي

   ن كيف أنمـا          هذا وسنبي ة تتلافى هذه المـشاكل بـأتمة الإماميالنظري  

  .يمكن من تلافي ذلك، وبشكل إعجاز تقنيني الهي غريب عجيب

 وقبل ذلك أود أن أُبين بشكل إجمـالي أن فـي النظريـة الإماميـة، مـع           

 أن أصل الحاكمية من اللّه عزّ وجلّ ثم للرسول ثم للأئمة ـ وهذا معنـى قـد   

ن  يطلقه القانونيون بأنّه استبداد الهي ـ لكنّه في حقيقته يؤمون الوضعي

  :تمام الممارسة والمشاركة للمجتمع عبر عدة قنوات عديدة



٣٧

  

 أن مسؤولية إقامة النظـام العـادل، وقلـع النظـام الجـائر،       :أولها وأهمها 

 وإبقاء النظام العادل، ومراقبة النظام على مـسيرة العدالـة، هـذه المـسؤولية             

والمؤمِنُـون  {ظرية الامامية ملقاة على الأُمة، بدليل قولـه تعـالى       في الن 

  والمؤمِناتُ بعـضُهم أَولِيـاءُ بعـض يـأْمرون بِـالمعروفِ وينْهـون عـنِ               

  . ١ }المنْكَرِ

وإنّمـا  «: وقد جسد ذلك الإمام الحـسين عليـه الـسلام حينمـا قـال             

 جدي صلّى اللّه عليه وآله، أريـد أن    خرجت لطلب الإصلاح في أُمة    

  . ٢ »آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر

فزعزعة المنكر السياسي أو القـضائي أو المـالي أو الأخلاقـي أو             

الحقوقي، أو في أي مجال من المجالات العامة أو الخاصّة، إنّما هـو             

  .من مسؤولية الأُمة، أولاً وبالذات

ة، سواء الأكثرية التزمت أو لم تلتـزم،        مسؤولية الأُم :وعندما نقول 

 لابـد اللّـه عليـه   لو لم يلتزم يبقى فرد واحـد وهوالحـسين سـلام   بل الكلّ

  .عليه أن يقوم بذلك

وهذا نوع من إعطاء الصلاحية للأُمة بشكل كبير، لا نشاهده فـي            

  كثير من النظريات الديمقراطية، ولا حتى في نظريات الشورى عند 

                                                
  .٧١): ٩(التوبة  ١
، أبواب ما يختص بتاريخ الحسين بن علي صلوات اللّه ٣٢٩: ٤٤بحار الأنوار  ٢

  .يةعليهما، باب ما جرى عليه بعد بيعة الناس ليزيد بن معاو
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هذا رافد أول مهم، طبعاً هذا الرافد لا يتصادم مع كون القيادة بيـد            العامة،  

 لأن الحكم فعل يقوم به طرفان، والنظـام الاجتمـاعي موجـود        ; المعصوم

هو الحاكم القائد المدبر، والطـرف      : الطرف الأول : يقوم على طرفين  

.القاعدة: الآخر

 الصالح  فالقاعدة حيث لا تستجيب، فليس بإمكان المدبر الكفوء       

  .أن يدبر ويقود

ومن لطائف النظرية الإمامية، أن هذه الرقابـة ليـست مخـصوصة            

 على النظام الذي يرأسه، أو على الحكومة التـي يرأسـها غيـر المعـصوم،              

 كالفقيه مثلاً الذي هو نائب المعصوم أو عـدول صـالحي المـؤمنين، بـل              

ن الرسول أو حتى على نظام المعصوم، والسر في ذلك أن المعصوم م     

الإمام ـ وهو وصي الرسول ـ وإن كان معـصوماً، إلاّ أن جهـازه لـيس      

 بمعصوم، ومن ثم احتاج المعصوم إلى معاونة وإعانة ونـصيحة مـن الأُمـة             

  .له، بأن يراقبوا ولاته ووزراءه وشرطته وكلّ أفراد وأعضاء حكومته

ه الـسلام   وهذا هو الذي يفسر كثيراً من تعابير أمير المـؤمنين علي ـ          

 عندما تولّى السلطة بعـد      ١ »فإنّي لست بفوق ما أن أخطئ     «: حيث قال 

 مقتل عثمان، يشير إلى خطأ الدولة، لا خطأه عليـه الـسلام وهـو معـصوم         

.منزّه عن الخطأ

   وكذلك مثلاً ما حصل من براءة النبي صلى اللّه عليه وآله وسلّم مما

  

                                                
  .٦٩: ٢) مستدرك نهج البلاغة(مصباح البلاغة  ١
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 ني أسلم أو بني جمح فـي فـتح  فعله خالد بن الوليد، عندما اعتدى على ب    

 مكة، حيث كانت له ترات جاهلية معهم، وهم قد أسلموا، إلاّ أنّـه حـاول              

أن يقتصّ بثاراته الجاهلية، فتبرأ النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ممـا             

  .فعله، ثم جبر دماء تلك القبيلة

بـة الأُمـة   المهم الذي أُريد أن انبه عليه، وهو أن هذا الرافد ـ وهو رقا 

 على الجهاز الحاكم ـ لا يختصّ بالولايـة أو الحكومـة والمحافظـة التـي     

 يرأسها غير المعصوم، بل حتى في جهاز المعصوم، وهـي ليـست بمعنـى            

  .تتصادم مع العصمة

إن كثيراً مـن الكُتّـاب القـانونيين أو الحقـوقيين أو المـؤرخين أو             

 ن كُتّـاب المستـشرقين، يظنّـون      المفكّرين غير الشيعة من أبناء الـسنّة أو م ـ        

 أن النظرية الإمامية، حيث تشترط العصمة، تعنـي إلغـاء دور الأُمـة ورقابـة            

  .الأُمة

وهذا خاطىء جداً، بل إن رقابة الأُمة ـ كما قلنا ـ تكون حتى في   

زمن المعصوم، وهي من الوظـائف اللازمـة، وقـد شـاهدنا فـي سـيرة                

 حكومته وسيرة الرسول صلّى اللّه عليـه   أمير المؤمنين عليه السلام في    

وآله وسلّم، أنّه كان يحرض الأُمة على مراقبة الولاة، ومراقبـة أُمـراء             

  .الجيوش، ومراقبة القضاة

بــل فــي قــضية المراقبــة والرقابــة فــي النظريــة الإماميــة والنظريــة 

  ة الإسلامية حتى لأصل نبوة النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وإمام
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الإمام عليه السلام، يعطى للمجتمع البشري دوره أيـضاً، بمعنـى أن يعطـى             

للأُمة دور في الاستكشاف، يعني لابد أن تستكشف النبي صـلّى اللّـه    

 عليه وآله وسلّم بالمعجزات وما شابه ذلك من الـشواهد والبينـات العقليـة             

  .الفطرية مما يدلّل على أنّه نبي أو إمام

اك نوع من تشطيب للعقـل البـشري أبـداً، ولا للـوعي     إذاً ليس هن 

البشري، ولا لليقظة البـشرية، ولا للـدور الفاعـل البـشري فـي نظريـة                

  .الإمامة

 وكما ذكرتُ إن هذا باب يفتح منـه أبـواب عديـدة، وبحـوث وبنـود        

 عديدة، وهذا اُس من أُسس النظرية الإمامية، في حـين كـون الولايـة مـن        

 نّه تبقى الأُمة لها المراقبة والمشاركة في إقامـة كـلّ معـروف،            الإمام، إلاّ أ  

وزعزعة كلّ منكـر ولـو بالمـشاركة والرقابـة، هـذا هـو البـاب الأول                 

  .لمشاركة الناس الموجودة في النظرية الامامية

  دور:النافذة الثانية المهمة لمشاركة الناس في النظرية الإمامية

  الإمامية حجية قـول أهـل الخبـرة، وهـذا        أهل الخبرة، فمن مسلّمات فقه    

نوع من الدور إلى أهل الخبرة، وسنبين أن هذا نوع من تحكـيم دور              

  .العلم والكفاءة والأعلمية والخبروية

وهذا نوع من الرافد الذي يفسح المجال لدور مشاركة الناس حتـى            

 ملأنّه في حكومة المعصوم ليس كلّ الأعمـال يقـو     ; في حكومة المعصوم  

 بها المعصوم، وإلاّ فكثير من المرافق يقوم بها الجهاز، وهذا الجهاز لابد  
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أن يقوم على أُسس، وهذه الأسس هي تحكـيم دور الخبـرة والعلـم،        

مضافاً إلى أنّهم عليهم السلام في موارد عديدة ملزمون من قبـل اللّـه              

  .تعالى أن يعملوا بالموازين الظاهرة

مر بالمعروف والنهي عن المنكـر، وإن       الأ: ودور آخر للأُمة وهو   

كان قد ينشعب من الدور الأول، لكن قد يجعل قسماً بـإزاء القـسم الأول               

 قائماً مستقلا بحياله، يعني من الواجب على كلّ فرد فرد أن يحـافظ علـى              

وعي المجتمع وثقافـة المجتمـع الـصالحة، فـلا يـسمح لكـلّ فـرد أن               

المعروف منكراً والمنكـر معروفـاً،      يصادر الوعي العام، وأن لا يقلب       

ولا ريب أن هذا الفكر هو إرادة اجتماعية ضاغطة على نظام الحكم،    

أنّه نوع من الحكومـة بـشكل آخـر، وهـي حكومـة المجتمـع أيـضاً،                 

بحيث هي تحكم علـى النظـام الحـاكم، أو تحكـم علـى الأفـراد، أو                

  .تحكم على بقية مرافق القوة في المجتمع

لتأمرون بالمعروف وتـنهن عـن المنكـر أو         «مهم جداً   وهذا رافد   

، فـإذا كانـت البيئـة الفكريـة والنفـسية            ١ »ليستعملن عليكم شـراركم   

الاجتماعية سالمة، تكون صائنة ومعقّمة عن وصـول موجـود خبيـث            

في رأس نظام الحكم، بل أمان عن أي انحراف جائر فـي المجتمـع،              

  .تمعأيضاً نوع من المشاركة للمجوهذا 

  

                                                
  ، كتاب الجهاد، باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ٥٦: ٥الكافي  ١

  .٣الحديث 
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 ودور آخر للمجتمع للمشاركة في تقريـر المـصير، وهـو دور أصـل          

 إقامة الحكم أو زعزعتـه ـ كمـا ذكرنـا ـ أو مناصـرة الحكـم أو المقاومـة،        

يكون لهم في كـلّ فعـل حكـومي صـالح المـشاركة             : وبعبارة أُخرى 

بشكل إيجابي، ويكون لهم في كلّ فعـل حكـومي نظـامي المعاوقـة              

فهذه أدوار أربعة أو أكثر للمجتمـع       . بشكل سلبي دور سلبي باتجاهه    

.في المشاركة لا تخلو عن أهمية كبرى

 امية فـي عهـد    دور الانتخاب في النظرية الإم    : وهناك دور آخر وهو   

 الغيبة الكبرى، فالولاية تنشعب من اللّه إلى الرسول صلّى اللّـه عليـه وآلـه              

وسلّم، وتنشعب من ولاية الرسول صـلّى اللّـه عليـه وآلـه وسـلّم إلـى        

ولاية الإمام المعصوم عليه السلام، وهو يولي حينئـذ قيـادة المجتمـع             

  .أيضاً بالنيابة إلى الفقهاء

ابة عن المعصوم عليه السلام متشعبة من ولايـة         فصلاحية الفقيه ني  

 المعصومين عليهم السلام، وولاية الأمر مركزها هو المعصوم سـلام اللّـه    

عليه حتى في العصر الحالي، وهذه مـن أبجـديات ألـف بـاء النظريـة        

الإمامية، أن الولاية بالفعـل هـي للمعـصوم الحـى الغائـب، وإن كـان                

يس غائباً في الحضور والوجود، وهو الـذي لـه   غائباً في الهوية لكن ل    

 الولاية بالفعل، وتنشعب من هذه الولاية النيابة للفقيه التـي أعطاهـا المعـصوم     

 عليه السلام، وسمح للمجتمع أيضاً في المشاركة في تعيين الفقيـه، حيـث            

   جعل له مواصفات، وجعل إحراز هذه المواصفات بيد الأُمة، فعبر عليه



٤٣

  

  ، ١ »أما الحوادث الواقعـة فـارجعوا فيهـا إلـى رواة حـديثنا            و«: السلام

  .أمر منه للأُمة بأن تقوم بهذا الدور، وهذه مشاركة» ارجعوا« فـ 

ومن ثم اشترط جملة من الفقهـاء فـي مـشروعية الولايـة النيابيـة               

 للفقيه أن تكون الأُمة قد تابعتة وقلّدته المرجعية وقلّدته الحاكمية، ويعبـر           

نه ببسط اليد، وإلاّ فلا تكون حينئذ ولايته النيابيـة مـشروعة، كأنّمـا              ع

يستفاد من تولية المعصوم أنّه قد اشترط هو عجل اللّه فرجه الشريف            

تقليد الأُمة له، وهذا ليس معناه توليـة الأُمـة للفقيـه، التوليـة هـي مـن                  

 ،المعصوم، لكن هي نوع مـن الانتخـاب، بمعنـى استكـشاف المواصـفات             

لا الانتخاب بمعنى التولية أو النيابة كما هو في الطرح الغربـي، سـواء     

على صعيد المرجعية، أو على صعيد القاضي، أو على صعيد الحاكم           

  .السياسي، وهلم جرا

إذاً للأُمة بأن تنتخب، بمعنى تستكشف وتحـرز، لا أنّهـا تنتخـب             

 صلّى اللّـه عليـه  بمعنى تولّي وتنيب، وهذا الدور قد كان في عهد الرسول       

وآله وسلّم، وفي عهد الأئمة عليهم السلام، حتى في عهـد الـصادق،             

ينظران من كان منكم ممن قـد روى حـديثنا     «: حيث قال عليه السلام   

  وعرف حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما، فاني قد 

                                                
، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي وما يجوز أن يقضي ١٤٠: ٢٧وسائل الشيعة  ١

   الشيعة، به، باب وجوب الرجوع في القضاء والفتوى الى رواة الحديث من

  .٩الحديث 



٤٤

  

 مـة فـي  إذاً نوع من إعطـاء الـدور للأُ  » اجعلوه« فـ ١ »جعلته عليكم حاكماً  

.تعيين الحاكم بمعنى استكشاف الواجد للمواصفات

فإذاً طبيعة النظام الاجتماعي الذي يرسـمه القـرآن وأهـل البيـت             

 عليهم السلام، أنّه هناك نوع من الانتخاب للأُمة إلـى قادتهـا المتوسـطين،             

أو في سلسلة الهرم التي تنشعب من رأسـه وهـو المعـصوم، لهـم دور        

  .قاعدة بنحو الاستكشاففي انتخاب تلك ال

فمن ثم لو استكشفوا بأن المواصفات قد اختلّت، فلهم حينئذ أن           

 يسحبوا ثقتهم أو تقليدهم هـذا المنـصب لـذلك الفـرد وعزلـه وجعـل شـخص                 

  .آخر، وهذا دور ليس بالهين، بل دور مهم يشاهد في النظرية الشيعية

كة النـاس، كلّهـا     إذاً في النظرية الشيعية هناك عدة قنوات لمشار       

 لا تتصادم ولا تتنافى مع كون الامامة هي نصب إلهـي، وأن كـلّ ولايـة               

 تنشعب من الإمامة، بعد أن كانت ولاية الإمام عليـه الـسلام منـشعبة مـن         

ولاية الرسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم، وولاية الرسـول صـلّى اللّـه              

ل نظرية الإمامة ليـست     عليه وآله وسلّم من ولاية اللّه عزّ وجلّ، وأص        

تحكيم لنسل ترابي من باب النزعات الترابية واللحـم والـدم الترابـي،            

 ونزعات بطر إقطاع أو استبداد، لا، وإنّما هي تحكيم للنور الإلهـي علـى             

.التراب، وتسليط للنور على العقل، والعقل على الغرائز

  

                                                
، كتاب الأحكام، أبواب القضايا والأحكام، باب أصناف ٢٦٢: ١٠١بحار الأنوار  ١

  .١القضاة وحال قضاة الجور والترافع اليهم، الحديث 



٤٥

  

 وتغلّـب  إن فكرة الحكم في النظرية الشيعية ليـست فكـرة سـلطة        

ومنافع شخصية، وإنّما هي استتباب الحقيقـة وتحكـيم العـدل، وهـي             

، )سيد القوم خادمهم  (من طرف الحاكم كخادم     : مشاركة من طرفين  

ومن طرف آخر قيام الأُمة بجانـب المـسؤولية الملقـاة علـى عاتقهـا،               

فهــذا بالنــسبة إلــى البنــد الأول، وأن النظريــة الــشيعية كيــف تلافتــه،  

  .ل أنّه كان عائقاً حرجاً في التقنين الديمقراطيوالحا

وننطلق من ذلك الأساس بالنسبة إلى الأمر الثاني الذي ذكرنا من           

 الأُمور الأربعة، وهو دور مصادرة الوعي بتوسـط القـوى الظالمـة، وهـذا             

يؤمن تجنّبه فـي النظريـة الإماميـة الـشيعية، باعتبـار الأمـر بـالمعروف              

 وليس هو من وظائف الدولة فقط، أو مخصوص      والنهي عن المنكر،  

بالدولة، أو أن المنكر ما أنكره الحاكم، والمعروف ما أقر بمعروفيتـه            

 الحاكم، المنكر له واقعية حقيقية، والمعروف له واقعية حقيقيـة، واقعيـة           

 عقلية فطرية وشرعية، هي في الجوانب التـي يـدرك العقـل فيهـا المعـروف،                

الطائفة الإمامية إلى أن الحـسن والقـبح عقلّيـان ذاتيـان،        لذلك ذهبت   

ليس بتوافق الأكثرية أو المجتمع، ليس هو بشي يقرر ويتواضع عليه،           

وهــذا ينــسجم حتــى مــع نظريــة الحقــوقيين الــذين يقولــون بــأن بنيــة 

الحقوق مثلاً ناشئة من الحقوق الطبيعيـة، أو نظريـة الحقـوق العقليـة،       

  .لمدارس الأُخرى الحقوقيةأو نظرية ا

  إذاً المسؤولية الملقاة على عاتق الأُمة في النظرية الامامية، أن 



٤٦

  

 تقوم الأُمة بعملية تصحيح التوعية، ومقاومة التزييـف، ومـصادرة الفكـر           

 والوعي، وماشابه ذلك بلغ ما بلغ، ولا يستطيع القـانون أن يقـف أمـام ذلـك،       

دوار الفرد لكن بصورة منظمة، فمن ثـم  بل القانون يجب أن يسمح بأ 

حينئذً لو قام المسلمون والمؤمنون بهذه المـسؤولية فيـؤمن ردع هـذا            

الجانب، فالثري أو القـوي مهمـا بلـغ ثـراه لا يـستطيع أن يقـف أمـام                   

  .كلمة الفقير إذا كانت كلمة صادقة مجلية للعمى، وناشرة للهدى وللنور

تلافــاه الديمقراطيــة، وبينمــا الأمــر الثالــث الــذي لــم تــستطع أن ت

 هو الموازنة بـين دور العقـل والعلـم         :المشاهد تلافيه في النظرية الإمامية    

مع دور الأُمة، نعم في النظرية الإمامية ليس هناك قيمة للأكثريـة بمـا             

هي أكثرية، بل هناك قيمة للصواب بما هو صواب، وحتى في معنـى             

في النظرية الإماميـة ليـست المـشورة        قاعدة الشورى، فإن دور الشور      

لأجل تحصيل رأي الأكثرية، بل لأجل جمع العلوم وجمع العقـول ـ   

  .العقل الجمعي والعلم الجمعي ـ للوصول إلى الحقيقة والواقعية

الواقعيـة هــي التـي لهــا قدسـية، الحــسن الـذاتي للأشــياء والقــبح     

 ــ    ــك الأكثري ــى ذل ــلت إل ــابته ووص ــياء أص ــذاتي للأش ــت ال ة وأدرك

  .الأكثرية ذلك أو لم تدرك، إرتأته أم لا، فانّه لا يتغير عما هو عليه

لكن هذا لا يتقاطع مع مراعـاة أهميـة حقـوق الأكثريـة، فمجـال               

  .الحقوق يغاير مجال الإصلاح والإرشاد والتعليم والتثقيف

  فمن ثم إذاً في النظرية الإمامية دور العلم والعقل محكّم في 



٤٧

  

صلاحات على دور الأكثرية، بل الأكثريـة يجـب أن تنـصاع إلـى              الإ

 الحقيقة، وفي القنوات المدركة لصوابية الشي ومعروفية الشي، أو فـساد          

الشي ومنكرية الشي، مثلاً فـي تـشخيص النظـام الاقتـصادي العـادل،              

. النظام النقدي كيف هو؟ تحكّم الخبروية أيضاً ولا تحكّم الأكثريـة          

ندنا يقدم على الكم، نعم لو تساوى الكيف فيرجح بـالكم           فالكيف ع 

 حينئذ، لا من باب تحكيم إرادة الأكثرية، بل من بـاب أن كثـرة العامـل               

الكمي مع تساوي الكيـف كاشـف كيفـي آخـر، وهـذا تقريبـاً متبـع                 

  .ومطرد في الفقه الشيعي

يبقى المحـور الآخـر الـذي ذكرنـاه طبعـاً هـو لـيس بـأخير، وإلاّ               

لمحاور عديدة ونحـن تعرضـنا لأهمهـا، وهـي قـضية دور الديانـة،               فا

ومن الواضح أن في النظرية الشيعية تحكيم للديانة والتبعيـة للديانـة،            

  .بخلاف الديمقراطية الغربية بوضوح

أما بالنسبة إلى نظرية الشورى عند العامة، فقبل أن نتعـرض إلـى             

في عدة زوايا لابد للإنسان أن يمعـن        التأملاّت التي أُحيطت بها، فإنّه      

النظر فيها، والنقاط التي مرت علينا أن الشورى لديهم مـثلاً ابتـداءً لا               

بقاءً، ومن ثم الحاكم لا يعزل ولا يخلع إلاّ أن هو يخلع نفـسه، فهـذه         

لا تتوافـــق مـــع نظريـــة المـــشاركة الـــشعبية، أو : النقطـــة كمـــا قلنـــا

لياً بتمام المعنى، حيث إن الشعب له عـزل         الديمقراطية المطروحة حا  

  .الحاكم متى شاء أو تحديد صلاحياته



٤٨

  

 وهناك نقطة أُخرى أيضاً، وهي أنّهم لا يبنون على أن الـشورى هـي        

 مشاركة للناس ككل، وإنّما هي فقط مشاركة لأهل الحـلّ والعقـد، سـواءً    

 يـذهبون   أقر بهم عامة الناس أو لم يقر بهم، هذه نقطـة أُخـرى أيـضاً              

  .إليها، وهذه أيضاً لا تتطابق تماماً مع ما هو مطروح من قضية الديمقراطية

 أن الحاكم وإن جـار يبقـى علـى صـلاحيته،          : النقطة الثالثة عند العامة   

 ومهما بلغ جوره، ما لم يبلغ جوره أو زيفه أو انحرافه إلـى الكفـر البـواح،           

  الكفر المـبطّن عنـدهم إيمـان،       والمراد بالكفر البواح الكفر المعلن، وإلاّ     

وهذا لا يتوافق مع مذاهب الديمقراطية الموجودة حـديثاً، ولا أتوقّـع         

  .أنّه يوافق مع أقلّ مستوى العدالة في عرف كلّ ملّة أو قوم بحسبها

المفارقة الملحوظـة فـي نظريـة الـشورى، هـي أن            : النقطة الرابعة 

لشورى والانتخاب، بـل    الوصول لسدة الحكم لديهم ليس منحصراً با      

يمكــن الوصــول لــسدة الحكــم لــديهم بالتغلّــب والقهــر والقــوة، ولا 

  .يبحثون عن مبررها الشرعي

فهذه النقطة الرابعة لعلّها متسالم عليها بينهم ومـشهورة ومعروفـة           

بيــنهم، أنّــه يــسوغ للمتغلّــب بــالقوة أن تكــون لــه مــشروعية الحكــم، 

    ة الحديثة بلا شـكهـذا ولا تبنـي عليـه، وبعبـاره             والديمقراطي لا تقـر 

هم لا يرون انحصار الوصول إلى السلطة : ملخّصة لهذه النقطة الرابعة   

ولمشروعية السلطة بتوسط الشورى، فهذه مفارقة أُخرى بيـنهم وبـين     

  .نظرية الديمقراطية



٤٩

  

وأَمـرهم شُـورى    {: أما بالنسبة إلى الشورى فان المطروح قرآنيـاً       

  ، فالـشورى فـي اللغـة ماهيـة          ٢ }وشَـاوِرهم فِـي الأَمـرِ     { أو   ١ }همبينَ

 المداولة الفكرية، وعبارة عن الفحص الفكـري، وعبـارة   : ولغةً ومعنى هي  

عن عملية فكريـة للفحـص، أشـبه مـا يمكـن أن نـسميها فـي العـرف          

ــل      ــسميها بالعق ــرات، أو ن ــك الخب ــات أو بن ــك المعلوم ــديث ببن الح

العلم الجمعي، يعني جمع الخبرات، يعني نوع من فحص    الجمعي أو   

الواقع على أساس خبروي علمي، فالمدارية هي على الواقـع، ولـيس           

 لأن ربمـا فـي فحـصنا هـذا لعقـول ولعلـوم            ; المدارية للجمع ولا للأكثرية   

الجمع ولخبرات الجمع نـضفي علـى رأي واحـد مـنهم هـو الأنـضج                

 لأنّـه ; تبـع، ولـذلك سـمي المـشتري مـشترياً         والأمتن، وهو الأكثر سداداً في    

يختبر المبيع، واشتقاقات هذه المادة لغةً لا تـساعد علـى أنّهـا بمعنـى               

  .الإرادة الجمعية الجماعية، أو الحاكمية الجماعية، أو القدرة الجماعية

الشور والـشورى ليـست إلاّ بمعنـى المداولـة وبعـد ذلـك حجيـة            

أدلّـة وراء الـشور، الـشور لـيس إلاّ الوقـوف      النتيجة، إنّما يبتني علـى     

 فالـشورى إذاً كيفيـة    . والوصول إلى الأدلّة المفضية إلى النتيجة الـصائبة       

   فحص، كيفية تنقيب عن الواقع، عن الصحة والصواب والحق، وليست

   بنية احتجاج، ولا هي بنفسها متن احتجاج، وإنّما: هي بنفسها كما يقال

                                                
  .٣٨): ٤٢(الشورى  ١
  .١٥٩): ٣(آل عمران  ٢



٥٠

  

ن عندما يريد أن يصل من المعلوم إلى المجهول      هي تشبه فعل الإنسا   

ينقّب في المعلومات، غاية الأمـر بـدل مـا يحكـر تنقيبـه فـي خزانتـه                  

 أعلـم النـاس   «: المحدودة الفردية، يجعل حركة التنقيب فـي خزانـة عامـة          

أعقل الناس من جمع عقلـه إلـى        «،   ١ »من جمع علم الناس إلى علمه     

.»عقول الناس

  في الحضارة الحديثة، وهي حـضارة المعلومـات        فما يرفع من شعار   

أو حضارة الاتصالات، هذا الشعار في الواقع هو نفسه مفـاد الـشورى          

بتفسير الإمامية مطابق لمعناها لغة، لا المعنى الذي مسخ عـن المعنـى             

فـإذاً الـشورى عنـد      . اللغوي الذي ذهب إليه علمـاء الـسنّة والجماعـة         

 المطروحة حديثاً في الحضارة الحديثة  الإمامية تتقارب مع الإطارات   

 من أن كلّ شي يجب أن يبنى علـى أسـاس علمـي،         : أو التمدن الحديث  

 شأنهم أن يبنوا كـلّ      ٢ }وأَمرهم شُورى بينَهم  {ومن ثم شأن المؤمنين     

  .شيء على الخبروية وعلى العلم، لا على العنجهية والجهالات والعماية

آخر لنظرية الشورى عند الإمامية بأنّها      ويمكن أن يقرب تقريب     

عبارة عن حجية قول أهل الخبرة، بمعنى تقديم الجانب الكيفي على        

   عندما يتساوى الكيف يرجع: أو نستطيع أن نقول أيضاً. الجانب الكمي

                                                
  .٢٥، باب الكلام في ماهية العلوم وفضلها، الحديث ٤٦: ١روضة الواعظين  ١
  .٣٨): ٤٢(الشورى  ٢
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إلى الجانب الكمي، لا من جهة أنّه كم، بل من جهة أنّه عنـصر موجـب                

.قة أُخرىلتصاعد الجانب الكيفي بطري

فهي إذاً عبارة عن حجية قول أهل الخبرة، ومن ثـم نجـد أن العامـة                

أيضاً ألجأوا أنفسهم إلى جعل الشورى في نطاق أهل الحلّ والعقـد،             

ولم يجعلوهـا فـي كثيـر مـن أقـوالهم، أو المـشهور مـن أقـوالهم لـم                    

يجعلوها في نطاق عامة الناس، مما يدلّ على أن الحـديث الخبـروي             

  . المهم وليس جانب الكثرةهو

فعــادت أُســس نظريــة الــشورى عنــد علمــاء ســنّة الجماعــة فــي  

منطلقاتها تصب في نفس مصب النظرية الإمامية، وإن كـانوا هـم لـم             

يوافقـوا ويلائمـوا بــين الأُسـس التـي انطلقــوا منهـا والـصياغات التــي       

دة طرحوها للشورى، فروح الشورى التي لديهم، وهي حاكميـة الإرا         

الأكثرية، لا يتوافق مع الأساس الـذي انطلقـوا منـه، مـن أن الـشورى                

 تختصّ في أهل الحلّ والعقد، وأخذ مواصفات خاصـة فـي أهـل الحـلّ              

  .والعقد

 وهذا مما يدلّل على أن الجهة جهة منهجة علمية وجهـة استكـشاف،          

وليس بجهة تحكيم إرادة، أو جهة قوة، وإلاّ فلو كان من جهة إرادة             

وقوة، فعامة الناس أكثر قوة وإرادة من الأقلية التـي هـي أهـل الحـلّ                

  .والعقد

  ونكتة أُخرى مأخوذة في الصميم على نظرية الشورى التي لدى 
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العامة، أن في نظرية الشورى لم يلحظ عندهم تشعب الولاية من اللّه            

 البيـت علـيهم  إلى الرسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم إلى الأئمة من أهل       

 إنَّما ولـيكُم  {: السلام، فإن هناك نصوصاً قرآنية عديدة، مثل قوله تعـالى         

       ـمهالزَكَـاةَ و تُـونؤيالـصَّلاَةَ و ونقِيمي نُوا الذِينآم الذِينو ولُهسرو اللّه

وناكِعرين، وهـي           ١ }رنزلـت فـي علـي عليـه الـسلام باتفـاق المفـس ،

النـصرة أو   : ية فيه، وبأى معنى من تفسير الولاية فـسرت        حاصرة للولا 

المحبة، ولما تحصر في علي عليه الـسلام النـصرة المطلقـة والمحبـة              

  .المطلقة، فإنّه يدلّ على ولايته لأُمور المسلمين

،  ٢ مضافاً إلى آيات أُخرى دالّة على الولاية، نظيـر آيـة التطهيـر            

  ظاهرها المودة، لكن بقرينـة مـا ذكـر    وهي وإن كانت ٣ ونظير آية المودة  

}      اللّه كُمحبِبونِي يفَاتّبِع اللّه ونكُنتُم تُحِب ة       ٤ }إنالمـود يدلّل على أن ،

 المرادة هنا، وبقرينة جعلها في كفّة خطيرة، معادلة إلى التوحيـد والنبـوة            

  .ةوما شابه ذلك، فيكون المراد منها المودة بمعنى التولّي والمتابع

  وغيرها من الآيات والأحاديث النبوية المتواترة، كحديث 

                                                
  .٥٥): ٥(المائدة  ١
  .٣٣): ٣٣(الاحزاب  ٢
  .٢٣): ٤٢(الشورى  ٣
  .٣١): ٣(آل عمران  ٤
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، وغيرها، فبالتـالي هـم    ٣ ، وحديث المنزلة ٢ ، وحديث الدار  ١الغدير

.لم يراعوا هذه الأدلّة الشرعية القطعية

وبهذا المقدار من السرد، ربما اتضحت فوارق عديـدة بـين النظريـة             

  . عند العامةالإمامية ونظرية الشورى المطروحة

 إن موقف عموم الناس ومـشاركتهم لا يـشطب        : وبعبارة أُخرى مهمة  

ابتداءً وبقاءً وفي أى عرصة من عرصات الحكم في النظرية الإمامية،           

بل دوماً يجعلون المراقب الناقد الناظر المطلع، ولا يخفـى شـي أمـام              

حيث لو وقع   عامة الناس إلاّ بما يرجع إلى نظم الأمر وما شابه ذلك، ب           

                  ب زعزعـة النظـام الإسـلامي، ففـي حـين أنفي أيـدي الأعـداء لـسب

الولاية والصلاحية تنشعب من الإمامة إلـى بقيـة المناصـب والنـواب             

في إدارة الحكم، إلاّ أن للناس موقفاً فاعلاً مشاركاً في إقامـة مـا هـو                

الصحيح والعدل، وفي زعزعة ما هو خاطئ حتى فـي جهـاز ومرافـق              

مة المعصوم، كما بينا بلحاظ فقرات جهـاز الحكـم الـذي هـو بيـد                حكو

  ! غير معصومة، فكيف بك في حكومة غير المعصوم؟عناصر

   فليس هناك من تشطيب أو إلغاء أو ازواء لدور الناس في الحكم،

                                                
  .١٤٦١٠، الحديث ٨٨: ٩، مجمع الزوائد ٩٥٤، الحديث ١٠٧: ١كنز العمال  ١

  .١٤٦٦٨، الحديث ١٠٢: ٩، مجمع الزوائد ٨٨٣، الحديث ١٦٥: ٢مسند أحمد  ٢

 ١٤٦٤٢، الحديث ٩٩: ٩، مجمع الزوائد ١٤٩٠ الحديث ،٥٠: ٣مسند أحمد  ٣

  .وبعده
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في حين أن الصلاحية من المعصوم، بل في منطق نظرية الإمامية مراقبـة             

 تكشافهم لشخص المعصوم وشخص النبـي صـلّى       الناس تعم معرفتهم واس   

 اللّه عليه وآله وسلّم، يعني كما أن المعصوم لابـد مـن تـوفّر العـصمة فيـه                 

 ابتداءً كذلك بقاءً، وكما أن بينات النبي صلّى اللّه عليه وآله وسـلّم ابتـداءً          

هي أيضاً بقاءً، فكيف بك بمن هو دونهم من الفقهاء، فلابد مـن بقـاء     

شرائط فــيهم، والرقيــب علــى تــوفّر وبقــاء الــشرائط وحــسن  تــوفّر الــ

الممارسة من الفقهاء أو من هو دون الفقهاء عموم الأُمـة، وهـذا نـوع      

.من حيوية ونشاط للأُمة مع كونها تحت ظلّ الهداية السماوية

قد يكون بـين  : نقوليمكن سماحة الشيخ تلخيص بياناتكم بأن*

يعني الديمقراطية العموم والخصوص المطلق،نظرية الإمامة وبين نظرية 

أن نظرية الإمامة تحتوي على أُسس ومباني الديمقراطية وزيـادة، ولكـن      

نظرية الشورى والديمقراطية قد يكون عموماً وخصوصاً من وجـه،  بين

الديمقراطيـة توجـد فـي الـشورى وبعـضها لا      يعني أن بعض الأُسس

النتيجة؟هذهتوجد، هل يمكن هذا التلخيص و

في الواقع بعض الأُمور الموجودة فـي الديمقراطيـة        : الشيخ السند 

الغربية المطروحة لا تتوافق معها النظرية الإمامية، وهي إطـلاق عنـان     

الحريات الفردية بمعنى الغرائز الشهوية، أو الحرية الدينية بمعنى أنّـه      

 دي، وتخـادع عقـول كثيـر      يمكن للفئة أن تمارس التضليل الفكري والعقائ      

  من الناس، طبعاً البحث الحر والسجال العلمي مفتوح حتى في نظام 
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الإمامة، كما قد مارسه أئمـة أهـل البيـت علـيهم الـسلام، ولكـن لا بمعنـى إنّنـا            

 نفسح المجال إلى سيطرة مخادعات على الإعلام من دون التـصدي لهـا            

  .وللجواب عليها بنفس المتانة والكفاءة

ــرى بع ــارة أُخ ــة      : ب ــي النظري ــسيب ف ــود مت ــو موج ــا ه ــض م بع

الديمقراطية الغربية، من إطلاق العنان للجانب الفردي علـى حـساب           

مثل المجتمع، والتي الآن هم آخذون في التراجـع عنهـا شـيئاً فـشيئاً،               

  .هذه لا نجدها في النظرية الإمامية

رية النمـو العلمـي،     نعم، النظرية الإمامية تتبنّى حرية العقل، أو ح       

وحرية مراقبة الناس ووصاية الناس على النظام الإسلامي والحكومـة          

الاسلامية، نعـم هـذه الوصـاية موجـودة، لكـن للأسـف نجـدها أنّهـا                 

ليست بالنحو المركّز في الديمقراطية الغربية، كمـا تقـدم نقـل مقـال              

هـل  عنـدهم تـضارب،     : الدكتور عبد الرزاق السنهوري حيـث يقـول       

المــذهب العقلــي يحكّــم أو المــذهب الفــردي، هــذه أوجــه مفارقــة  

  .موجودة بين النظرية الإمامية والديمقراطية

نظرية الإمامة والشورى إلـى  أتصور سماحة الشيخ لو أنّنا تركنا*

للمـشروع  جانب، وأتينا إلى أصل الدين، لرأينـا أن المحـور الأساسـي   

ب على أن تعيين الحاكم وعزله بيد اللّـه السياسي الديني، إنّما هو ينص

تعالى، ولكن في النظرية الديمقراطية فالمحور والأساس هـو أن يكـون            

للحاكم بيد الناس، فيبدو هنا حصول نوع تنافر بينالعزل والنصب
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  النظرية الدينية السياسية الإلهية، وبـين النظريـة الديمقراطيـة العرفيـة،    

 أن البعض فصّل بين زمن حضور المعصوم سواء كان          وهذا ما أدى إلى   

وبـين زمـن غيبتـه وعـدم وجـوده، فقـال بالمـشروع        نبيـاً أو وصـياً،  

الأول، وذلـك نتيجـة لهـذا التنـافر     الديمقراطي في الثاني، ولم يقله في

النظريـة  الموجود بين محور وأسـاس الديمقراطيـة، ومحـور وأسـاس    

  الدينية، فما هو رأيكم؟

في اعتقادي أن فـي النظريـة الإماميـة رقابـة النـاس             : خ السند الشي

 ووصاية الناس على مسير الحكم والحاكم موجودة، فإذا كان أصـل نبـوة          

النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وأصل إمامة الإمام عليـه الـسلام وإن          

كانت هي بجعل مـن اللّـه عـزّ وجـلّ، إلاّ أن للنـاس بـل الـلازم علـى          

 ن يتثبتوا من معرفة وجود هذه الصفة في النبي صلّى اللّه عليـه وآلـه              الناس أ 

ــام     ــسلام، فكيــف بنــواب الإم ــه ال وســلّم ومعرفــة هــذه الــصفة فــي الإمــام علي

فلعــلّ مــن أروع التــزاوج بــين تحكــيم     !  وهــم الفقهــاء؟ المعــصوم

الواقعيات، وما يقال من الأُسس العقلية البديهية أو الـسماوية الإلهيـة            

  .رفيعة، مع المشاركة للناس نجدها في النظرية الإماميةال

    عل للناس المشاركة، لكن تذبـذبوا فـي أنة جة الغربيففي النظري

مشاركة الناس وآراءهم هل تحد أو لا تحد، تحد بما يحدده العقل،            

 وليست تحد بالمتغلّب، ولكن عندهم إنّها تحد بالحـدود العقليـة، والـسبب            

  اذا؟في ذلك م
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لأن العقل يدرك مصالح لابد منها في النظـام الاجتمـاعي ومـا شـابه          

 ذلك، فمن غير المنطقي أو المعقول أن يفسح المجـال للنـاس أن يـؤدوا              

 نظامهم المدني بأيديهم نتيجة نزوة شهوية، فلابد أن يحدد ويهـذّب هـذا            

  .السلوك الاجتماعي العام بالحدود العقلية

 الأُسـس الـشرعية الـسماوية الإلهيـة الرفيعـة           وكذلك الحـال فـي    

المسلمة، هي أيضاً مكملة لهذه الفطرة العقلية البشرية، فمن ثـم هـي             

  .محكّمة كسكة جادة ليسيروا المسار الاجتماعي عليها

غاية الأُمور، أن الذي يراقب المـسار الاجتمـاعي، أو مـسار الحكـم              

 جادة العقل والـشرع، الـذي     ونظام الحكم على هذه الجادة، التي هي      

يراقب أن هذه العجلة الاجتماعية لا تنحرف يمنةً ويـسرة، يجـب أن             

يكون من مسؤولية الأُمة، كما هي طبعاً من مسؤولية الإمام المعـصوم        

 عليه السلام في أي ظرف من الظروف، سواء كـان فـي حالـة إزواء مـن                

 الحـالات هـو عليـه    قبل الظالمين، أو في حالة تمكّن وقدرة، في كلّ       

  .السلام من مسؤوليته الإلهية أن يحافظ على مسار الأُمة والبشرية

وتَعـاونُوا علَـى البـرِ      {كذلك الأُمة هي مسؤليتها أيضاً مـن بـاب          

وتَواصَـوا بِـالحقِ    {،   ١ }والتَّقْوى ولاَ تَعـاونُوا علَـى الإثْـمِ والعـدوانِ         

  ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيضاً من  ٢ }صَّبرِوتَواصَوا بِال

                                                
  .٢): ٥(المائدة  ١
  .٣): ١٠٣(العصر  ٢
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مسؤولية الأُمة، بأن تلاحظ أن مسيرة النظام ومسيرة الحكم والحاكم          

ــام       ــلوك النظ ــسيرة س ــادة إذن لم ــشرع، فالج ــادة ال ــق وج ــى طري عل

الاجتماعي ليست هي بحسب أهواء الناس وآرائهم، بل هي لابـد أن        

والشرع، نعم في الجانـب التطبيقـي لهـذا         تكون بحسب وصاية العقل     

.المسار هنا تكون من مسؤولية الأُمة

ــين هــذين    ــشاهد أروع المزاوجــة ب ــة ن ــة الإماميــي النظري ــإذاً ف ف

الدورين، يعني لا إطلاق العنان لدور الأُمة، أو لدور الناس، أو لـدور       

ك، تنزلق  البشر في أن يتّخذوا مسارات غابية أو حيوانية أو ما شابه ذل           

  .بهم إلى الهاوية، بل لابد حينئذ من أن يحكّم وصاية العقل والشرع

ومن جانب ثاني ليس هناك إلغاء مطلق لدور الناس، لكـي يـأتي            

 مخادع على رقاب الأُمة ويستغلّ مقدرات الأُمة ويدعي أن هـذا المـسير            

 شرعة العقل، كما حدث في حقب عديدة من التاريخ الإسلامي وباسـم           

 الشرع والعقل، بل لالتزام الجادة العقلية والشرعية لابـد أن تكـون الأُمـة             

هي المراقبة لمسيرها، طبعاً تحت هداية الإمام المعصوم عليه السلام،          

فِطْرت اللّـهِ  { الموجودة في ذوات البشر     وتحت هداية الفطرة العقلية   

  . ١ }لْقِ اللّهِالَّتي فَطَر النَّاس علَيها لاَ تَبدِيلَ لِخَ

  

                                                
  .٣٠): ٣٠(الروم  ١
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وأما التفرقة بين حقبة ظهـور المعـصوم عليـه الـسلام وغيبتـه فـي            

نظرية الحكم في النظرية الإماميـة، فهـذا خـلاف مـاهو متـسالم عليـه         

عند علماء الإمامية قديماً وإلـى مـا قبـل الآونـة الأخيـرة، إنّـه متـسالم          

 الـسلام فـي     لديهم أن الحكومة هي حكومة نيابية عن المعصوم عليه        

شرعيتها، وأن الولاية بالفعل هي للإمام الثاني عشر عجـل اللّـه فرجـه           

.الشريف، وأن كلّ صلاحية أو ولاية يمكن أن تقرر لابد أن تنشعب منه

إنّــه هــو عجــل اللّــه فرجــه الــشريف شــأنه شــأن آبائــه  : نعــم قلنــا

واصـفات فـي   الطاهرين، قد فوضوا نسبياً إلى الأُمة إحراز صاحب الم    

 الحاكم النيابي عنه في هذه الحقبة في عصر الغيبة، وكذلك في حقبـة عهـد    

الصادق عليه السلام، حيث كـان سـلام اللّـه عليـه حجـب عـن سـدة                  

القدرة المعلنـة، وإنّمـا كـان يـدير نظـام الطائفـة الـشيعية، بـل النظـام                   

الإسلامى والبشري بشكل خفي، فأوكل لمن ينوب عنه في الأصقاع          

لمختلفة الشيعية النائيـة عـن المدينـة عـدة مـن علمـاء الإماميـة ذوي           ا

 مواصفات معينة، وفي كثير مـن المـواطن لـم يعيـنهم بأسـمائهم الخاصّـة،        

  .وفوضوا نسبياً للأُمة إحراز مصاديق أُولئك النواب بمواصفات خاصّة

 ، وهـذا  نعم، هناك للأُمة التخويل في احراز المواصفات ابتـداءً وبقـاءً          

 نوع من التقارب بين النظريـة الإماميـة والنظريـة الديمقراطيـة، لكـن علـى          

   بعض الأقوال في النظرية الديمقراطية أن المذهب العقلي يحكّم، يعني

  



٦٠

  

في حين يعطي للأُمة وللشعب ولأفراد المجتمـع الـدور فـي انتخـاب              

 عندهم يحدد مـسار   الحاكم وعزله وما شابه ذلك، إلاّ أن المذهب العقلي          

الانتخاب، بأن يكون المنتخب واجداً للصفات والشرائط التي يحكم         

بها العقل، كذلك نحن فـي النظريـة الإماميـة نقـول بجانـب الـشروط                

التـي يحكـم بهــا العقـل البديهيــة، هنـاك شـروط شــرعية يحكـم بهــا       

لام الشرع، وبعبارة أُخرى الشرع المتمثّل في الإمام المعصوم عليه الس    

  .قد أعطى الصلاحية إلى نطاق خاصّ معين، فمن ثم هم يستكشفون

أما المفارقة بين عهد الغيبة وعهد الظهور، فكأنّما القائل بهـا فـي             

غفلة كبيرة جداً عن أن الولاية الفعلية هي للإمام المعصوم عجل اللّه            

 فرجه الشريف، وهو ليس غائباً غياب وجود، وإنّما هو غائـب غيـاب            

هوية، يعني هويته غائبة عـن شـعورنا ومعرفتنـا بـه، يعنـي معرفتنـا لـه                  

غائبة، لا أنّه هو غائب، وإلاّ هو فى ساحة كبد الحـدث وبـين أيـدينا                

 في كمال النشاط، وبذل الجهد في هداية الأُمة ومـسير الأُمـة بالـشكل الخـافي                

  .علينا

النظريـة  التـي سـببتها   سماحة الشيخ، مـن المـشاكل الفكريـة   *

الديمقراطيـة، فكـلّ   الديمقراطية، هو في كيفية الجمع بين الدين وبـين 

وهناك مـن حـاول أن يجمـع        . ذهب إلى مسلك خاصّ في هذا المجال      

إن هنـاك  : على حساب الدين، مثلاً يفرقون بين الحقوق ويقولونبينهما

  الطبيعية للإنسان، وحقوقاً وضعية، وهذه الحقوق حقوقاً طبيعية فطرية
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والفطرية لا يمكن أن تتعلّق للجعل الـشرعي أو العقلـي، فحـق تعيـين               

وتعيين من يدبر أُمور الناس ويسوسهم هي من الحقوق الطبيعيـة  الحاكم

الدين، ولا يمكن أن تتعلّق بالجعـل الـشرعي أو   الفطرية، ومتقدمة على

العقلي، فما هو تقييمكم لهذه النظرية؟

أصل كون نشأة جملة من الحقوق من الطبيعية أمـر      : الشيخ السند 

 ثابت، وإن كان بعض الباحثين الإسلاميين، من الوسـط الحـوزوي لـدينا     

ربما يتنكّـر لمـصدرية الطبيعـة للحقـوق بمـا فيهـا الطبيعـة الإنـسانية،                 

   ــد الحقــوق لــيس لــه حــد ــدليل أن إضــفاء الطبيعــة للحقــوق وتولي ب

هذا الوجه، لكن هذا الوجه لو نقيمه لا        منضبط، ومن أنكر استند إلى      

ينفي منشأية الطبيعة للحقوق، ولا ينفي ما ذهـب إليـه علمـاء القـانون       

وعلماء الحقوق من أن أحد مصادر الحقوق هو الطبيعـة، غايـة الأمـر     

  .أنّه لا يمكن جعل الأمر مطلق العنان

فكون أحد مناشئ الحق مـن الطبيعـة مـسلّم، لكـن فـي تحديـده                

ــأط ــاك إبهــام   وت ــث يكــون هن ــاك إبهــام وغمــوض، وحي يره قــد يكــون هن

 وغيوم يجب أن لا يجعل حينئذ الحق بشكل سائب مطلـق،    وغمـوض 

لابد أن يقتصر لا أقل على قدر متيقّن، أو يمزج بـضوابط أُخـرى، أو          

 يكون تحت التشريع الإلهي باعتبار أن العقل لا يصل إلى تمـام الحـدود            

 ا الطبيعة للحقوق، فلابد أن يكـون تحـت هدايـة          والصلاحيات التي تنشأه  

  .شرعية، لا أنّه يتنكّر أو ينكر أصل نشوء الحقوق من الطبيعة



٦٢

  

ولكن لا يخفـى أنّـه ليـست الحقـوق مـصدرها الوحيـد الطبيعـة،            

باعتراف حتى القانونيين الوضعيين وعلماء الحقـوق المحـدثين الآن،          

ــل لهــا مــصادرها الاُخــرى    يــة، نظــام المــصلحة   الغايــات الكمال: ب

الاجتماعية، وصاية الـسماء بـسبب الخالقيـة والربوبيـة كمـا هـي فـي                

  .الملل والشرائع السماوية الإلهية، وغيرها من المناشئ الأُخرى

فحينئذ يجب أن يكون هناك توفيق بين هذه المناشئ المختلفـة،           

بب وإذا كان هناك نوع من التوفيق بين المناشى المختلفـة، سـواء بـس             

التزاحم، أو بسبب تضارب الجهات، أو ليس تزاحماً وإنّمـا هـو نـوع              

من التهذيب والتكميل، فمـن الخطـأ إذاً أن ننظـر مـن منطلـق ومنـشأ                 

  .معين، هذه نقطة أُولى تؤاخذ على هذه المقولة

       والنقطة الثانية التي تؤاخذ على هذه المقولة، هي كمـا ذكرنـا أن

    وإطـار ودرجـة            الطبيعة عندما تكون منشأ للحق غالبـاً لا ترسـم حـد ،

معينة للحق، وإنّما تكـون منـشأ الحـق بـشكل مـبهم غـائم، لابـد مـن                   

وهذه الصياغة إما   . ضبط هذا الحد للحق الناشئ من الطبيعة وصياغته       

  .تكون بالوضع، أو التجربة، أو بوصاية السماء لمن يدين بالتوحيد

، وهو وجـود تكـويني لا       فصرف كون الحق ناشئاً من أمر طبيعي      

 يقبل الجعل الشرعي، فيه هذه المغالطة، حيث إن الجعل الـشرعي لـيس            

بمعنــى نــسف ذا الحــق الطبيعــي وإلغائــه، بــل بمعنــى تــأطيره وتحديــده  

والكشف عن حدوده التي لا يتوصّل إليها العقـل البـشري المحـدود، ولا              

ية الـسماء فـي     تتوصّل إليها التجربة بمرور الزمان، بل لابـد مـن وصـا           

  .الكشف عن حدود ودرجات تلك الحقوق التي تنشأ من الطبيعة
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ثم إن التـزاحم والتوفيـق بـين تلـك الحقـوق الطبيعيـة والحقـوق                

الأُخرى كيف ترسم؟ صرف دعوى أن الطبيعـة منـشأ الحـق ولـتكن              

 صحيحة، ولكن كيف يوفّق بينها وبـين بقيـة الحقـوق الطبيعيـة نفـسها، أو بـين                 

وق الطبيعية والحقوق التي لها منشأ آخر؟ فإذاً هـذا المنطـق فـي           الحق

 إن الحقوق الطبيعيـة غيـر قابلـة       : القانون الوضعي نفسه مرفوض، بأن نقول     

  .للجعل والتقنين المنظّم

 أنّه في القوانين الوضعية نجـد أن هـذه الحقـوق الطبيعيـة            : النقطة الثالثة 

 القـانونيين الوضـعيين وإلـى    من مشاركة الناس، قد اختلفت صياغات   

يومنا هذا فيها، ولِم جعلت لها صياغة مجعولة تقنينية؟ ذلك لأجل أن  

  .يؤطّروها ويهذّبوها ويبرمجوا كيفية تولّد الحق من هذا المنشأ الطبيعي

 فحينئذ كون الحق متولّداً من الطبيعـة، لا يعنـي اسـتغناءه عـن الجعـل         

هذيبـه وملائمتـه مـع حقـوق أُخـرى،          والتشريع، وتأطيره وتحديده وت   

هذا فضلاً عن أن في النظام الاجتماعي لا نسلّم بـأن التـدبير والإدارة              

كلّها لها طابع تكويني، لو كان كلّها لها طابع تكويني طبيعي لما كان          

هناك مجال لمنطقة التقنين وما يسمى بالاعتبار القـانوني، بينمـا يـرى             

لاعتبار القانوني أو الإنشائي أمـر مفـروغ        أى حقوقي وأى قانوني أن ا     

  .عنه وضروري في تدبير النظام الاجتماعي

فمما يدلّل على أنّه هناك مساحات أُخـرى لا تمـلأ إلاّ بالاعتبـار              

  القانوني، كما عبر العلاّمة الطباطبائي رحمة اللّه عليه في رسالة 
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عـي التكـويني، ثـم    أن الاعتبار يتوسـط تكوينيـاً المنـشأ الطبي     : الاعتبار

اعتبار، ثم الأفعـال التكوينيـة الأُخـرى فيكـون الاعتبـار متوسـطاً بـين                

ــذا النظــام الاجتمــاعي     ظــاهرتين تكــوينيتين، لكــي يرســم انتظــام ه

  .السياسي

بل لـو فرضـنا أن      : بل يترفّع العلاّمة الطباطبائي وهو الصحيح، فيقول      

 حقبة الكهوف، لابـد مـن      الإنسان لا يعيش نظاماً اجتماعياً، بل يعيش      

 توسط الاعتبار القانوني في أفعـال الإنـسان، يعنـي يحـدد لنفـسه واجبـات               

ومحرمات، مثلاً يحدد لنفسه واجب معناه الغذاء، أصل الحاجـة هـي            

طبيعية، لكن مع ذلك لابد أن ينظّمها بشكل اعتبار قانوني متى يجـب    

، متـى كـذا، فـإذاً       أن يأكل، متى يجب أن لا يأكل، متى يحـرم عليـه           

الطبيعة لابد أن تهذّب والتكوين للطبيعـة لكـي يـنجم عنهـا أغـراض             

وغايات تكوينية أُخرى لابد أن يتوسط الاعتبـار القـانوني حتـى فـي              

  .الممارسة الفردية لفعل الإنسان، وإلاّ فأصل منشأ الطبيعة للحق غائم مبهم

لاعتبار القـانوني  فهذه مؤاخذة رابعة على هذه المقولة، وهي أن ا        

باعتراف كلّ القانونيين الوضـعيين لابـد فـي النظـام الاجتمـاعي، بـل               

وبعبارة أُخرى حتى في نظام الأفعال الفرديـة التـي لا تمـس الإنـسان               

نفسه، ولا ترتبط بشريكه الآخر فضلاً عـن بقيـة أفـراد المجتمـع، مـع                

  .تماعيذلك يحتاج الإنسان في تدبير ونظم هذا إلى التدبير الاج
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وهذا يطلعنا على نقطة خامسة، هـي أن الاعتبـارات القانونيـة، سـواء         

كانت الشرعية أو الوضعية، هي تنطلق ليست في المـصادمة مـع كمـالات            

الطبيعة، بل لأجل هدايـة الكمـالات الطبيعيـة إلـى طرقهـا المنـشودة               

  .وغاياتها المبتغات

ن مـصالح تكوينيـة فهـو       كلّ اعتبار قـانوني لا ينـشأ م ـ       : وبعبارة أُخرى 

لأن بناءً على العدلية في قبال الأشـعرية، الاعتبـارات القانونيـة            ; لاغي

 تنطلق من مصالح ومفاسد، فكونها تنطلق مـن مـصالح ومفاسـد لا يعنـي      

  .إلغاء دور الاعتبار القانوني

أن الاعتبار القانوني هـو نفـسه ينطلـق مـن           : فملخّص النقطة الخامسة  

، لكن إنّما هو ينظّمها ويدبرها ويهذّبها وما شابه ذلك،      مناشيء طبيعية 

فليس المفروض في الاعتبار القانوني أنّه يكون خلـو مـن الملاكـات             

 الطبيعية، أو أنّه مصادم للملاكات الطبيعية، وكأنّما في هـذه المقولـة إغفـال    

  .لهذا الجانب

والأخيـر  أن هذه الطبيعة ليست هي المنبع الأول        : النقطة السادسة 

حتى الطبيعة الإنسانية، هذه الطبيعة ليست إلاّ سنن إلهيـة وتكوينيـة، بـل              

لأنّـه إذا سـارت الطبيعـة       ; السنن التشريعية هي مكملة لسننه التكوينية     

 التكوينية المادية تحت مسار مافوق الطبيعة من أمر غيبـي إلهـي، يكـون           

  .هناك النجاح في الوصول إلى كمالات الإنسان

  ع أن سنن الطبيعة التكوينية لا يحيط به العقل التجريبي البشري م
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أَلا يعلَم من   {بنحو تام ولا بنحو متوازن، إلاّ بهداية الشريعة السماوية          

الْخَبِير اللَّطِيف وهو ١ }خَلَق .

إن : هل يمكن أن نقـول مع قطع النظر عن مناقشة هذه المقولة،*

 هو حق طبيعي وفطـري للإنـسان، وتعلّـق الجعـل    أصل تعيين الحاكم

إن أصل تعيين الحاكم ليس حقّاً      : الشرعي على طول هذا الحق، أو نقول      

  للإنسان؟طبيعياً

ذكرنـا أن التعيـين والانتخـاب عنـد علمـاء القـانون             : الشيخ السند 

       ته، التعيين بمعنى الاستكشاف، هذا حقوالحقوق قد اختلف في ماهي

 الإنسان لابد أن يلتفت إلى من يتابع أو من يحكـم ومـن              لأن; طبيعي

 يقيم، وهذا لم تتنكر له النظرية الإمامية، ولا النظرية الدينيـة فـي الحكـم،              

بل حتى في أصل معرفة النبوة والإمامة كما ذكرنا، وحتى فـي أصـل        

الاعتقــاد والاتبــاع للإمــام المعــصوم عليــه الــسلام، لابــد أن الإنــسان  

ــ ــه،      يستك ــي يتابع ــي ك ــي نب ــذا النب ــام، أو ه ــام إم ــذا الإم   شف أن ه

 فالانتخاب بمعنى الاستكشاف قد أُقر في الشريعة الإسـلامية، وفـي المـذهب     

  .الإمامي بشكل واسع النطاق، كما مر علينا

 وأما الانتخاب والتعيين بمعنـى التوليـة، فكـون منـشأها طبيعـي، فهـذا              

قادر العالم الإله البصير بكـلّ الاُمـور هـو          أول الكلام، كيف وأن الخالق ال     

   الملكية التكوينية على ذلك، غاية الأمر قد أقدر الإنسان على أُمور له

                                                
  .١٤): ٦٧(سورة الملك  ١
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اختيارية معينة لفسح باب الامتحان، لكن ذلك لا يعني نفي الوصـاية            

الــشرعية مــن رأس ولا نفــي الحــق الــشرعي والقيمومــة علــى مــسار  

.الإنسان

لأن البـاري  : عنده قدرة على المحرمات، هـل نقـول  مثلاً الإنسان   

تعالى غرز في الإنسان القدرة على ارتكـاب المحرمـات، فلـيس مـن              

الصحيح والمعقول أن يشرع تحريم تلك الأُمور والأفعال، إقدار اللّـه           

 عزّ وجلّ للإنسان على أُمور معينة لا يعني تخويل تلـك الأُمـور للإنـسان              

 الشريعة وتكشف للإنسان موارد الخير      ئذ أن تأتي  أصلاً، بل لابد حين   

وموارد الشر التي لا يدركها بعقله، فمن ثم يكون للـشارع أو للبـاري            

تعالى الخالق الوصاية والقيمومة في أن يحدد هذا الأمـر ويظـلّ دور              

  .مساهم للارادة الإنسانية في القيام والإشراف على معرفة ذلك وتنفيذه

 كان التكوين والطبيعة منشأ الحقـوق، فـالتكوين         إذا: وبعبارة أُخري 

لأن اللّه أيضاً بمنطق الخالقيـة والمخلوقيـة تكوينـاً    ; أيضاً منشأ لحقوق اللّه   

قادر على كلّ شيء، وقادر على ما أقدرنا عليـه، ليـست القـدرة التـي              

 خولت من الباري للإنسان توجب عزل قدرة البـاري عـن قـدرة الإنـسان،              

 طق التكوين للباري حـق هـو الحـق الأوفـر والأول والأخيـر،             إذاً بحكم من  

  .في حين عدم إلغاء دور الفرد البشري وإرادته

لابد من الانتبـاه إليـه،   سماحة الشيخ، بقي سؤال آخر وإشكال*

  والأُصول وهو أنّه قد يحصل تعارض بين بعض الأُصول الديمقراطية
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  المـساواة الـذي تتبنّـاه اُصـول    الإسـلامية والدينيـة، مـن قبيـل مـثلاً      

الديمقراطية بين المسلم والكافر والذمي وكلّ المواطنين، يعني لا يوجد          

أبناء الشعب من أى دين وأى مذهب وأى مسلك كانوا، ولكن فرق بين

والأحكـام الـشرعية تفـرق مـثلاً بـين الـذمي       نرى أن الأُصول الدينيـة 

  والتقدم يكون مع أيهما؟عارض؟والمسلم، فهل يمكن حلّ هذا الت

في الواقع نظام الحكم، كما يقال في المواد الدسـتورية          : الشيخ السند 

الأساسية، هـو دائمـاً ينطلـق مـن أهـداف معينـة، ويـصبو هـذا النظـام                 

 الاجتماعي إلى تحقيق أهداف معينة، وتلك الأهـداف والمنطلقـات التـي           

ــك النظــام  ينطلــق منهــا دســتور نظــام الحكــم الاجتمــاعي،    تلّــون ذل

  .الاجتماعي وتسبب تسميته باسم ذلك الهدف أو ذلك المنطلق

مثلاً ترى الحكومات القومية أو الوطنية المعينة تنطلق من حفـظ           

التراب والعرق المعين، أو في الحكومـات الملكيـة مـثلاً مـن العائلـة               

تورية الحاكمة الكذائية، فتجد القوانين التي تنـشعب أو المـواد الدس ـ          

الأُخرى التي تنشعب من هذه المادة الأولى والمـواد الأولـى، تكـون             

 في ظلّ تلك المواد، ورعاية المساواة والحقوق أيضاً في ظلّ تلـك المـواد      

  .الأُولى

في النظام الديني ليست المادة الأُولى هـي التـراب والـوطن ومـا              

 لمعيـشي للفـرد  شابه ذلك، وإن كان تلبية الـضرورات المعيـشية أو الرفـاه ا    

  البشري القاطن في تربة معينة، أو في جغرافية معينة، أو في مجموعة 
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بشرية معينة عرقية أو قومية معينة، هي من أهـداف التـشريع الإسـلامي أو               

  .النظام الإسلامي

ولكن ليس تأمين الرفـاه المعيـشي والـسعادة المعيـشية فـي دار الـدنيا              

يني، وهـو اللّـه عـزّ وجـلّ ورسـوله           هي الهدف الوحيـد للمـشرع الـد       

وأوصياؤه، بل ليس هدف المشرع الإسلامي فقط هو حصر الـسعادة           

المعيشية الدنيوية في ظلّ تربة وجغرافيـة معينـة، بـل هـدف المـشرع               

الإسلامي أولاً هو رفاه وسعادة البشر أجمـع، لا الاقتـصار علـى بقعـة               

  .جغرافية محددة ولا تربة معينة

لأن المـشرع   ; ذلك أن هدفه أيضاً الـسعادة الأُخرويـة       أضف إلى   

الإسلامي يفترض أن الإنسان ليس وجوده محصوراً بهذه النـشأة فـي           

 المادة الغليظة، بل هو سينقل إلى مواد ألطف ونـشآت وعـوالم قـد يعبـر             

ــة أُخــرى، تلــك العــوالم الألطــف     ــة أثيري ــاء الحديث عنهــا فــي الفيزي

  .إيجاباً بممارسة وسلوك الإنسان في هذه العالموالأصفى متأثّرة سلباً و

 فمن ثم إذاً في ظلّ هذا الهدف منطق المـساواة يختلـف، فكـلّ مـن     

 يكون أوفى وأكثر وفاءً والتزاماً وأمانة لتحقيق هذه الأهداف، يكـون هـو            

 ذو أولوية أكثر، نعم في المنطق الوضعي حيث يلاحظ التربـة والجغرافيـة      

ولويـة بلحـاظ التربـة أو العـرق المعـين والقوميـة             ترى المساواة أو الأ   

 لأن المفـروض أنّـه لاحـظ التربـة،       ; المعينة، من ثم لا يلحظ الديانة طبعاً      

  ولذلك ذلك المشرع الوضعي يفارق في الأولوية بين المنتمي لجغرافية
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  . معينة وجغرافية أُخرى ولم يساو بينهما

لأن ; ك فرقت بـين البـشر     إنّ: ولم يعترض عليه معترض بأن يقول     

 المفروض هو في ظلّ ذلك التقنين الذي لديه أن التربـة هـي الهـدف الأول              

والأخير، أو العرقية المعينة هي الهدف الأخير، فالمساواة بحث نسبي      

  .ليس بحثاً مطلقاً

بينما المشرع الإسـلامي يـساوي بـين أبنـاء جغرافيـة مختلفـة، إذا         

ي هـو ينـشده متـساوين، ولـذلك المـشرع           كانوا بلحـاظ الهـدف الـذ      

الإسلامي قد فارق في المزايا بـين المـؤمنين وبـين المـسلمين، يعنـي               

المسلم الذين يتحلّى بصفة الإيمان له امتيازات تختلـف عـن المـسلم     

الذي يتحلّى بصفة الإسلام فقط، وبين المسلم وغير المسلم فارق في         

لـن الـذي هـو مـادة المـواد      المساوا ة، فالمساواة في ظلّ الهـدف المع     

الدستورية التي يقوم عليهـا النظـام الاجتمـاعي الـسياسي قـد راعاهـا                

  .المشرع الإسلامي

أما المساواة التي راعاها المقـنّن الوضـعي هـي فـي ظـلّ الهـدف               

الآخر، ومن ثم فإن المقنّن الوضعي أيضاً لديه مساواة محدودة نسبية           

  .يساو بينهموأولويات ودرجات للمواطن، ولم 

ففي الواقع إذاً لابد من نقاش في أصل مادة المواد أو المـواد الأولـى              

في أهداف الدستور التقنيني، بين التقنين الشرعي والتقنين الوضـعي،          

   وإلاّ بحث المساواة كبحث انشعابي فرعي من دون الملاحظة لأُصول
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ر ممـا   القانون التي ينطلق منها، بحث مخادع للصخب الإعلامـي أكث ـ         

  .هو بحث منطقي قانوني

هذا مع أن هناك مساواة في الـسقف الأدنـى للنظـام المـدني فـي                

أساسيات المعيشة فى النظام الإسلامي يتمتّع الجميع فيه، وإنّما هنـاك    

امتيازات في جملـة اُخـرى مـن خـصائص النظـام الـديني للمـسلمين                

  .والمؤمنين

سـلامية والإيمانيـة    هذا مع كون باب المواطنة بحـسب الأدلّـة الإ         

مفتوح بابها غير مغلق لكلّ راغب، بخـلاف المواطنـة بحـسب التربـة              

  .والعرق والقومية في النظام الديمقراطي الغربي، فإنّها أمر غير اختياري
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